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كلمة شكر وتقدیر

الذي قبل الإشراف على هذا العمل، والذي زیل الشكر إلى الأستاذ الفاضل نتقدم بج

.لم یبخل علینا بنصائحه القیمة فله جزیل الشكر والعرفان

.نشكر أیضا كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في إنجاز هذا العمل المتواضع ولو بالكلمة الطبیة

)منار، سارة، منى(

شكراً





 في 
ّ
شاكرة باسم الخالق الذي أضاء الكون بنوره الباهي وحده اعبده وله وحده اسجد خاشعة لنعمته وفضله علي

محمد صلى الله علیه إتمام هذا الجهد، إلى صاحب الفردوس الأعلى وسراج الأمة المنیر وشفیعها النذیر البشیر

.وسلم فخرا واعتزازا

إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني، إلى بسمة الحیاة وسرّ الوجود إلى كل من -

دعائها سرّ نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى القلب الناصع بالبیاض إلى من 

".یمونة"لإلى روضة الحب التي تنبت الأزهار أطال الله في عمرك  یا أمي الحبیبیة یسعد القلب بلقائها 

إلى من كلله الله بالهبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، ارجوا من 

ما اهتدي بها الیوم وفي الله أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجو 

".عبدالعزیز"الغد وإلى الأبد وادي العزیز 

إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط مستوجة من قلبها إلى حكمتي و علمي إلى 

"ادریس"وزوجها "مونیة"أدبي وحلمي إلى أختي 

"لبنى"تي رافقتني في السّراء والضراء أختي إلى زهرة النرجس إلى وردتي المحبة وینبوع الوفاء إلى اللا

"ولید، شكاك، نافع، أحمد"إلى فلذات كبد عائلتي وأقرب الناس إلى قلبي إلى إخوتي الأعزاء 

".منار، منى"إلى صدیقاتي وزملائي في هذا العمل 

سحاب إلى أصدق إلى اللاتي رسمنا المستقبل معا بخطوط من الأمل والثقة وقضیت معهم أیاما مرت كمر ال

:الأصحاب

عبیر.أسماء، سمیة، ابتسام، أمنة، نبیلة، سمیرة، ریان، إلهام

بنائهم خصوصا ابنة خالتي توتة و خولة و یسرى و الكتكوتة دكرىالى اخوالي وخالاتي وا

ط إلى كل من أعرفهم ویتعذر علي ذكرهم جمیعا أقول لهم منّي السلام على من لست أنساهم ولا یمل لساني ق

.من ذكرهم إن غابوا عني فالقلب مأواهم ومن یكون بقلبي كیف أنساهم



.أحمد الله أولا وأخیرا على حفظه وتوفیقي في مشواري والصلاة والسلام على رسول الله محمد نبي الخلق أجمعین

له ولم تشتكي یوما إلى من جعلت منا تاجا ذهبیا یعتلي أولى أولیاتها، ففرحت لأفراحنا، وحملت مآسینا العمر ك

.ثقل أوزارنا

.إلى من حملت لها من المودة ما تفوق فلبي فأبت النفس إلا أن تهدي لها ثمرة جهدي وختام العمل

إلى التي علمتني أن للسعادة ألحان وأن الفرح یمحي الأحزان إلى بلسم روحي وشفاء جروحي، أمي الحبیبة 

.حفظها الله

لمشقة والمحن إلى قدوتي في هذه الحیاة ومثلي الأعلى وأعزّ ما أملك في هذه إلى سندي في الحیاة وعوني في ا

الوجود إلى مدللي وتاج رأسي إلى من علمني أن الحیاة تجارب وكل نجاح بجهد صادق، وما كنت لأحب الدنیا 

أبي...لولاه

، عبد الحق والبراءة عبد أیوب، صلاح الدین:إلى فلذات كبد عائلتي وأقرب الناس إلى قلبي إلى إخوتي الأعزاء

  .الرؤوف

.أمینة، عبیر، سناء، مریم، علي:إلى كل أفراد عائلتي الموقرة فردا فردا، كبیرا وصغیرا وأخص بالذكر

إلى نبضة همسة في الأعماق وشعاع أمل براق إلى ربیع عمري كله وشمس قلبي وظله

.ینفمعك یموت الموت وتحیا الحیاة لك وحدك خطیبي محمد جمال الد

الأب الطاهر والأم مسعودة، وإخوته سارة، نورة، یعقوب:إلى عائلة خطیبي

سارة ومنى:إلى صدیقاتي اللتان شاركتاني في هذا العمل

.عبیر، آمنة، ابتسام، نبیلة لبنى، خولة:إلى اللواتي تقاسمن معي حلو ومرّ السنوات

.إلى كل من جمعتني معهم لحظة صدق



نفسي ودیني بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، بسم الله خیر بسم الله على 

السماء، بسم الله ربّ الأرض والسماء، بسم الله الذي لا یضیع مع اسمه داء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت 

"محمد"وصلي اللهم وسلم على سیدنا ونبینا وشفیعنا 

وقضى ربك ألا تعبد إلا إیاه وبالوالدین إحسانا "رن الله عبادته بالإحسان إلیهما فقال أهدي ثمرة جهدي إلى من ق

."إما یبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما

ها عبادة وحبها إلى من فارق النجم جفونها لترعاني وتحترم نفسها لترضیني، إلى التي كان صدرها وسادة وطاعت

ني كل المشتقات وقاسمتني الحزن والمسرات إلى القلب الذي أحیا وعطفها منبع صبر وإرادة إلى التي حملت ع

به ولأجله، إلى من نثرت أوراق عمرها لتشید بها زهرة عمري، إلى من بنصحها اهتدیت وبدعائها وبرضوانها 

".دلیلة"إلیك أمي الغالیة سأبلغ ما أردت وما طمحت إلى أعز إنسانة في الوجود

إلى من أفنى حیاته جدا وكدا في تربیتي وتعلیمي والذي أنار طریقي وأزال عقبات الحیاة أمامي، إلى من علمني 

".عمار"حسه معنى الوجود أبي الغالي 

لبي إلى من أعطاني كل حبه وعطفه ودعمه ودفع بي إلى الأمام وشجعني على الدراسة إلى أغلى إنسان على ق

".منیر"إلى تاج رأسي خطیبي العزیز 

".سفیان"كما أهدي هذه الثمرة إلى شمعة بیتنا وقرة أعیننا أخي العزیز 

.إلى أختي رملة وزوجها فؤاد وأختي حیاة وزوجها حكیم وإلى أختي سامیة وخطیبها عدنان

.إلى كتاكیت البیت وأحباء قلبي أیمن ویاسر

.بابا علي وأمال وحفیظة وأحمدإلى عائلة خطیبي ماما جمیلة و 

".لبنى"إلى توأم روحي وغدیر سعادتي صدیقتي الغالیة 

.إلى صدیقاتي وزمیلاتي، سارة، منار، أمینة، سلمى، زهرة
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مقدمة عامة

 أ 

:المقدمة

جة إلى العالم الثالث وجدنا أنه یعاني من مشاكل عدیدة وأبرزها الفقر الذي یتزاید یوما بعد یوم وهذا نتیإذا نظرنا

عدّة عوامل أبرزها عدم الاستقرار السیاسي وقلة رؤوس الأموال إضافة إلى ضعف نظام الإدارة وخاصة سوء 

.إدارة الموارد المالیة الناشئة عن إنتاج وتصدیر السلع الزراعیة والمعادن والنفط

ذه المشاكل ومن وإذا تحدثنا عن التخلف فإننا نجد إفریقیا في الباب الأول على الخصوص، وللقضاء على ه

أجل الاقتصاد العالمي ینبغي على بلدان هذه القارة وخاصة تلك التي تقع في شمالها تقویة مؤسساتها وتشجیع 

المزید من الفعالیة من أجل الوصول إلى الموجودات وضمان المزید من الشفافیة في إدارة مواردها بصورة أكثر 

بحث عن حلول لمشاكلها الناتجة عن ضعف سیاسات الاقتصاد كفاءة، والجزائر كغیرها من دول هذه القارة ت

الكلي التي أدت إلى مشاكل كل میزان المدفوعات والمدیونیة في أوائل التسعینات لذا رأت من الضروري إعطاء 

أولویة عالیة لتدعیم الاقتصاد الكلي وتطویر القدرة على المنافسة من خلال سیاسات سلیمة فیما یتعلق بالنقد 

.الصرف والضرائبوسعر

وفي هذا الصدد ونظرا للدور الذي تلعبه الضریبة في تحقیق الاستقرار المالي على وجه الخصوص تعین على 

الجزائر توجیه السیاسة الضریبیة نحو تحقیق معدلات على النمو، ولذلك برزت الحاجة إلى رفع كفاءة الضرائب 

ما في ذلك إعادة توجیه النظام الضریبي وإصلاحه وتحصیل الإیرادات من خلال تدابیر إصلاح مختلف ب

وباعتبار الجزائر في تبعیته لقطاع المحروقات ولوقف هذا الهبوط 1986وكنتیجة لانخفاض أسعار البترول في 

بمنح تحفیزات وإعفاءات ضریبیة لتشجیع المستثمر المحلي 1990تطلب الأمر طرح الإدارة الضریبیة سنة 

.بيوجلب الاستثمار الأجن

:وانطلاقا من العرض السابق إشكالیة هذا البحث والتي یمكن صیاغتها فیما یلي

:إشكالیة البحث

:على ضوء هذا العرض ارتأینا طرح إشكالیة هذا البحث في التساؤل المحوري التالي

ما هو دور الإصلاحات الجبائیة في توجیه ودعم الاستثمار في الجزائر؟-

:محوري إلى طرح التساؤلات الفرعیة التالیةیقودنا هذا التساؤل ال-

ما هي دوافع الإصلاحات الجبائیة؟-



مقدمة عامة

 ب 

ما هي نتائج الإصلاحات الجبائیة وما هي انعكاساتها على الاستثمار؟-

ما هي التحفیزات الجبائیة الخاصة بالاستثمار وما مدى مساهمتها في تشجیع الاستثمار؟-

:فرضیات البحث

:یة السابقة ومن أجل دراسة موضوعنا من كل الجوانب اعتمدنا في تحلیلنا الفرضیات التالیةللإجابة على الإشكال

.من أهم دوافع  الإصلاح الضریبي هو تحقیق التنمیة الاقتصادیة عن طریق تشجیع الاستثمار-

.الإصلاحات الضریبیة تساهم في خلق مناخ داعم للاستثمار-

جزائر في تخفیض تكالیف الاستثمار الأمر الذي ساعد على دعمه ساهمت التحضیرات الجبائیة في ال-

.وترقیته

:أهمیة البحث

تتجلى أهمیة هذا البحث في أن للضریبة دورا مهما في الحیاة الاقتصادیة ومساهمتها في تمویل میزانیة الدولة 

ي یسعى لتحقیق النمو وكیفیة تأثیر الإصلاحات الضریبیة على جذب الاستثمار بنوعیة المحلي والأجنبي الذ

.الاقتصادي ككل

السوق وبالتالي علیها المخطط إلى اقتصادكما أن الجزائر تمر في هذه الفترة في مرحلة انتقالیة من الاقتصاد-

مواكبة التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي یستهدف العالم حالیا ولذلك ولابد لها من انتهاج سیاسة ضریبیة 

.المالي والمضي قدما نحو التقدمإصلاحیة لبناء هیكلها 

:دوافع البحث

:إن من الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع ما یلي

.اعتبار أن الضریبة تخضع لقوانین وتشریعات یصعب الاجتهاد فیها-

.المیل الشخصي لموضوع الضریبة-

.بالضریبةالغموض أو بالأحرى عدم الفهم الذي یشوب معظم المواضیع المتعلقة -

.الدور الذي تلعبه الضرائب في التنمیة الاقتصادیة عن طریق الاستثمار-



مقدمة عامة

 ج 

:صعوبات الدراسة

.قلة المراجع الجدیدة التي تتناول هذا الموضوع-

.عدم وجود إحصائیات جدیدة فیما یخص مشاریع الاستثمار-

.ضیق الوقت لم یسمح لنا بالبحث والتوسع في هذا البحث كما ینبغي-

:منهجیة البحث

:اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على

.المنهج التحلیلي من خلال بعض الإحصاءات التي تخص الاستثمار-

.المنهج الوصفي من خلال مختلف التقاریر والوقائع الاقتصادیة الخاصة بالضرائب والاستثمار-

.د السنواتالمنهج التاریخي حیث قسمنا الفصل الثالث إلى فترات حسب عد-

:محتوى البحث

تتكون الدراسة من ثلاثة فصول تطرقنا في الفصل الأول إلى تعریف الاستثمار وأشكاله وعلاقته بمختلف 

الاستثمار، مفهومه، محدداته، اختیاراته ثم :ثلاثة عناصرالمتغیرات الاقتصادیة وهذا من خلال تقسیمه إلى 

العنصر الثالث وأخیرا تعرضنا في ت الاستثمار وأشكاله وأهمیته مجالا عنلنتحدث العنصر الثانيانتقلنا إلى 

.إلى علاقة الاستثمار بمختلف المتغیرات الاقتصادیة

أما الفصل الثاني من الدراسة فتعرضنا فیه إلى السیاسة الضریبیة والنظام الضریبي في الجزائر وذلك من خلال 

.عناصرتقسیمه إلى ثلاث 

العنصر الثانيثم انتقلنا إلى .مفهومها، أدواتها، أهدافهاإلى السیاسة الضریبیة،العنصر الأول تطرقنا في 

.لنتحدث فیه عن النظام الضریبي في الجزائر

تطرقنا في تقسیمه إلى ثلاث عناصروجاء الفصل الثالث لیدرس التحفیزات الجبائیة والاستثمار وذلك من خلال 

الثاني فقد تحدثنا فیه عن الإطار القانوني العنصرلحوافز الجبائیة أما الأول إلى الإطار العام لسیاسة االعنصر

الثالث والذي تحدثنا فیه عن الإطار المؤسساتي للتحفیزات الجبائیة عنصرللتحفیزات الجبائیة للاستثمار لنختم بال

.للاستثمار



مقدمة عامة

 د 

إلیها ثم تقدیم مجموعة من وأخیرا قدمنا خاتمة تحتوي على حوصلة للدراسة مع تقدیم أهم النتائج المتوصل

.التوصیات ثم عرجنا في الأخیر إلى اقتراح أفاق للبحث تكملة لأجزاء لمتناولها وسنفصل فیها في هذا البحث
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:تمهید

زیع التي أصبحت كالتغیر في العادات الاستهلاكیة و قنوات الإنتاج والتو ،إن العالم الیوم یعیش تحولات مستمرة

.و إدخال الوسائل و المعدات الحدیثة ،تتطلب المزید من السرعة

و خصوصا الدول النامیة و من بینها الجزائر التي تمتاز ،كل هذه التحولات فرضت على الدول مسایرتها

ات التي بضعف اقتصادها و عدم مقدرته على التأقلم مع التحول الاقتصادي الذي یعرفه العالم  هذه الصعوب

یعرفها اقتصادها أرغمها على التفكیر و البحث عن الوسائل و الحلول الممكنة للتخلص من هذه الوضعیة 

الصعبة  فكان اتجاهها في الفترة الأخیرة نحو تشجیع و ترقیة الاستثمار الخاص باعتباره ضرورة حتمیة لكونه 

عنصر من عناصر تحقیق نمو اقتصادي مرتفع مفتاح الخلاص من الأزمة التي تتخبط فیها  و كذلك لاعتباره

نتیجة التغییرات التي یمكن أن یحدثها في البنیة الاقتصادیة و الهیكل الإنتاجي بالنسبة للمؤسسات الخاصة أو 

العامة و هذا بإدخاله للتكنولوجیا و وسائل إنتاج جد متطورة لكن إن كان الاستثمار ضرورة حتمیة تلجأ إلیها 

مو اقتصادي مرتفع فإنه كذلك رهان صعب بالنسبة إلیها لأن أي خطأ أو سوء  في التقدیر أو الدول لتحقیق ن

الدراسة بالنسبة للمشاریع المراد الاستثمار فیها سواء على المدى القصیر أو البعید  ینجر عنه نتائج وخیمة 

مر في أنشطة و قطاعات تعكس لا محالة على اقتصادیاتها فكثیر من الدول أو المؤسسات وجدت نفسها تستث

غیر مرغوب فیها أو أن استثماراتها غر كافیة أو كانت متأخرة و بالتالي لم تعطي مفعولها 
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I.اختیاراتهو  ،محدداته،مفهومهالاستثمار

I1 :مفهوم الاستثمار--

:یمكننا إعطاء عدة تعریفات للاستثمار كالتالي

اریع اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة بهدف تحقیق تراكم رأس مال جدید   الاستثمار هو توظیف الأموال في مش

.)1(1ورفع القدرة الإنتاجیة أو تجدید وتعویض الرأس مال القدیم 

ویتمثل الاستثمار كذلك في توظیف الأموال المتاحة في أصول متنوعة للحصول على تدفقات مالیة أكثر في 

ضات یحصل علیها المستثمر بدلا من استخدام هذه الأموال من قبل هذه التدفقات عبارة عن تعوی،المستقبل

مستثمرین آخرین طیلة الفترة التي یتخلى بها المستثمر عن رأس ماله آخذین بالاعتبار تحقیق عوائد تغطي قیمة 

قبل التعویضات المطلوبة وعلاوة المخاطر الناتجة عن عدم التأكد في الحصول على التدفقات المتوقعة في المست

)2(وتجاوز معدل التضخم 

I-1--1هو عبارة عن الزیادة في أموال المؤسسة من خلال الأملاك :المفهوم المحاسبي للاستثمار

.والقیم الدائمة المحصل علیها من جراء شراء التجهیزات والمعدات والعقارات 

رغم أنه ضروري لأن أیة مؤسسة إلا أن مفهوم الاستثمار أوسع من المفهوم المحاسبي الذي یمتاز بكونه ضیق 

.لا تستطیع أن تقوم بأي نشاط دون توفر الحد الأدنى من هذا الاستثمار 

I-1-2-الاستثمار هو التوظیف الفوري للمبالغ المالیة قصد خلق أو اكتساب :المفهوم المالي للاستثمار

هو یمثل تحویل الأموال إلى نشاط وعلیه ف،أصول ثابتة على أمل الحصول على أرباح في فترات زمنیة لاحقة

:فعلي متبوع بتدفق أموال أي

)3(موارد              إنتاج               مبیعات               تحصیلات صافیة

I-1-3-فهذا  یتحدد حسب مفهوم المسیرالتعریف الاقتصادي للاستثمار:المفهوم الاقتصادي للاستثمار

الحصول في المستقبل على أمل ،تبر الاستثمار هو التضحیة بالموارد التي یستخدمها في الحاضرالأخیر یع

.29، ص 2012تعریف مؤخوذ من كتاب الدكتور قاسم نادیف علوان، إدارة الإستثمار بین النظریة والتطبیق )1(
.15، ص 2009الإستثمار والتحلیل الإستثماري :دكتور درید كامل آل شیب)2(
  .  25ص -2010-مساهمة البنوك التجاریة في تمویل الإستثمارات في الجزائر –قنطور صباح –مذكرة لیسانس مفهوم مأخود من)3(
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حیث أن العائد الكلي یكون أكبر من النفقات الأولیة ،فوائد خلال فترة زمنیة معینةأو ، على إیرادات

.)1(للاستثمار

I-2- اختیارهمحددات الاستثمار و

I-2-1-محددات الاستثمار:

ستطع الاقتصادیون لحد الآن الإجماع في الرأي حول الدوافع والمحددات التي تدفع بأصحاب رؤوس الأموال لم ی

إذ یبقى عامل الربح والفائدة یشكل لهم الدوافع التي تدفعهم إلى ،والأعوان الاقتصادیین إلى الاستثمار الخاص

تثمار إلا إذا تأكدوا أن هذه المشاریع الخوض في میدان الاستثمار لهذا فهم لا یقدمون على عملیة الاس

الاستثماریة ستعود علیهم بالمنفعة أو على الأقل تغطي تكالیف انجازها ولهذا فأصحاب هذه المشاریع 

وإعطاء–دراسة الجدوى الاقتصادیة للمشاریع –ون إلى دراسة المشروع دراسة دقیقة ومعمقة التي تسمى أیلج

قبل الإقدام على أي خطوة في  القصیر وهذاستقبلیة سواء على المدى البعید أو التوقعات بالنسبة لنتائجه الم

.المیدان الاستثماري 

إن هذه الدراسة التي یقوم بها أصحاب رؤوس الأموال والأعوان الاقتصادیین تشمل مجموعة من العوامل التي 

ة المعتمدة من طرف الدولة وكذا لها تأثیر بعض العوامل الأخرى كالتغیر الذي یطرأ على السیاسة الضریبی

ن الوسائل المستعملة إضافة إلى ظهور معدات ووسائل إنتاج جدیدة أكثر حداثة م،المستهلكینالتغیر في أذواق

وكذلك المنافسة التي یتلقاها المشروع الاستثماري من طرف مشاریع أخرى في نفس المجالات ،في الإنتاج

كما أن هناك عوامل خارجیة قد تؤثر الاستثماريدون النظر في قرارهم مما یجعل المستثمرین یعی،الخ....

والمتمثلة في مدى توفر الهیاكل القاعدیة كالجسور الاستثماريللقرار  اتخاذهمبدورها على المستثمرین في 

ومدى مرونة الإدارة التي تعتبر بمثابة حافز شجع أصحاب رؤوس الأموال والأعوان ،الخ....والطرقات 

)1(قتصادیین على استثمار رؤوس أموالهم في القطاعات والأنشطة التي ترغب الدولة في تنمیتها وتطویرها الا

I-2-2-كومةاختیار وتوجیه الاستثمار من طرف الح:

وفق  ،تتم عملیة اختیار أو انتقاء الاستثمار سواء من حیث طبیعتها أومن حیث القطاعات الموجهة إلیها

عتمد في فنجد بعض البلدان ت،یة لكل بلد وكذا الأولویات المسطرة لهذه البرامج التنمویةالإستراتیجیة التنمو 

.2004سنة -سیاسة الإستثمار في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة –تعریف مأخوذ من أطروحة دكتوراه )1(
  .    204ص 2000عن مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة –قتصاد التجمیعي مقدمة في الإ-الدكتور كامل بكري)1(
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في الزیادة في معدل النمو (الاقتصاديلا تساهم في رفع نسبة النمو التيستثمارتسیاستها التنمویة على الا

)الدخل الوطني الخام

على تشجیع الاستثمارات التي تستخدم الید العاملة في حین تلجأ بعض البلدان إلى إتباع سیاسة تنمویة تعتمد 

رغم أن هذه الاستثمارات لا تحقق ،بكثرة وتهدف من وراء ذلك إلى رفع نسبة النمو بالنسبة لدخلها الوطني الخام

هامش رأسمالي مرتفع كما هو الحال بالنسبة للاستثمارات الرأسمالیة لأن الزیادة في معدل الاستثمارات بالنسبة 

.الاقتصاديیعني تحقیق نفس الزیادة في النمو ،ه الدوللهذ

I-3-أهداف الاستثمار وأدواته:

I-3-1-أهداف الاستثمار:

یعتبر الاستثمار المحرك الحقیقي للاقتصاد الوطني ووسیلة للنهوض بعجلة التنمیة في أي بلد  حیث تقاس القوة 

:ري لها وتتجلى أهداف الاستثمار وأهمیته فیما یليالاقتصادیة الحدیثة بمدى حیویة الجانب الاستثما

:نذكر منھا:الأھداف الاقتصادیة-1

زیادة الإنتاج السلعي والخدمي الممكن تسویقه بفاعلیة وبالتالي تحقق مداخل مناسبة لعوامل الإنتاج -

.فضلا عن زیادة الدخل الوطني

وایجاد فرص التوظیف  بالشكل الذي یقضي زیادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغیل عوامل الإنتاج-

.على البطالة في كافة صورها وأشكالها  

.تعظیم الربح لأنه الهدف الذي یسعى المشروع لتحقیقه -

.تقویة بنیات الاقتصاد الوطني بالشكل الذي یعمل على تصحیح الاستدلالات الحقیقیة القائمة فیه -

قتصادي الحالي  مستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات توفر ا تحتاجه الصناعات واوجه النشاط الا-

.الخاصة بها 

زیادة قدرة جهاز الإنتاج الوطني على إنتاج مزید منن السلع والخدمات وعرضها بالسوق المحلي لإشباع -

حاجة المواطنین وكذلك الحد من الواردات والعمل على زیادة قدرة الدولة على التصدیر وتحسب ممیزات 

)1(المدفوعات

  .31ص  ،2009هوشبار معروف، الإسثمارات والأسواق المالیة، الطعة الأولى، دار الصفاء، )1(
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:تتمثل فیما یلي:الأھداف الاجتماعیة-2

تطویر هیكل القیم وتنسیق العادات والتقالید بالشكل الذي یتوافق مع احتیاجات التنمیة الاجتماعیة -

.والاقتصادیة والقضاء على السلوكیات الضارة 

شروع تحقیق التنمیة الاجتماعیة المتوازنة ببین مختلف مناطق الدولة عن طریق استخدام الم-

.الاستثماري كأداة للإسراع في تنمیة وتطویر بعض مناطق الدولة

.القضاء على كافة أشكال البطالة والأمراض الاجتماعیة الخطیرة التي تقررها البطالة-

.تحقیق العدالة في توزیع الثروة وناتج تشغیلها على أصحاب عوامل الإنتاج -

لق الاجتماعي، وذلك بتوفیر احتیاجات المجتمع من تحقیق الاستقرار الاجتماعي، والتقلیل من الق-

.السلع والخدمات الضروریة 

إرساء روح التعاون والعمل كفریق متكامل وبعث علاقات متطورة بین العاملین في مشروع -

.)1(استثماري

:نذكر منھا:الأھداف السیاسیة-3

.تعزیز القدرة التفاوضیة للدولة مع الدول الأخرى والمنظمات -

یجاد قاعدة اقتصادیة تعمل على تعمیق وتعزیز الاستقلال الوطني بمضمونه الاقتصادي إ-

تحسین أداء النظام السیاسي بشكل قوي من خلال توفیر أساس اقتصادي قوي یرفع من مكانة الدولة -

.سیاسیا في المجتمع الدولي 

ل منهم قوة فاعلة في تغیر نمط وسلوكیات البشر وانتظامهم في كیانات ومنظمات ومشروعات تجع-

.المجتمع تؤكد أمن الوطن 

:نذكر منھا:الأھداف التكنولوجیة-4

.تطویر التكنولوجیا وأسالیب الإنتاج المحلیة لتصبح أقدر على الوفاء باحتیاجات الدولة والأفراد -

.استیعاب وتطویر التكنولوجیا المستوردة من الخارج لتصبح مناسبة للظروف المحلیة -

.17جامعة الشلف ص،2منصوري زین، واقع وأفاق سیاسة الأستثمار في الجزائر  مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، العدد)1(
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التقدم التكنولوجي السائد بتقدیم النموذج الأمثل الذي یتم الأخذ والاقتداء به من أحداثة في المساعد-

.جانب المشروعات المماثلة والمنافسة 

.اجتیاز الأنماط والأسالیب التكنولوجیة العدیدة المناسبة لاحتیاجات النمو والتنمیة بالدول-

I-3-2-أدوات الاستثمار

وهناك عدة أدوات ،ر، ذلك الأصل الحقیقي أو المالي الذي یحصل علیه المستثمریقصد بأداة الاستثما

:للاستثمار متاحة في المجالات الاستثماریة وهي كما یلي

:الأوراق المالیة-1

تعتبر الأوراق المالیة من أهم وأبرز أدوات الاستثمار، لما تتمیز به من امتیازات هامة للمستثمر لا تتوفر في 

.أخرى للاستثمار، وللأوراق المالیة عدة أصناف تختلف عن بعضها حسب معاییر ومقاییس مختلفة أدوات 

حسب معیار الحقوق التي تعود لحاملها منها ما هي أدوات ملكیة مثل الأسهم بأنواعها المختلفة كالأسهم -

 .رها والأوراق التجاریة وغی،العادیة والممتازة ومنها ما هي أدوات دین مثل السندات

وهناك أوراق مالیة متغیرة الدخل كالأسهم ،أما من حیث ى كالمعیار الدخل المتوقع من كل ورقة مالیة-

.التي یتغیر دخلها من سنة إلى أخرى 

في حین هناك أوراق مالیة أخرى كالسندات التي تكون مداخیلها ثابتة ومحددة بنسبة ثابتة من قیمتها -

إذ نلاحظ أن السهم الممتاز یوفر درجة أمان أعلى من السهم ،حاملهاالتي توفرها بالنسبة ل، الاسمیة

من حیازة الأصل ،والسند المضمون بعقار مثلا یوفر درجة أمان أكثر نظرا لما یوفره لحامله،العادي

)1(.الحقیقي المرهون لصاحب السند في حالة توقف المدین عن دفع الدین 

:العقارات كأداة للإستثمار-2

وإما بشكل غیر مباشر .)مباني أو أراضي (ستثماري في العقارات إما بشكل مباشر كشراء عقار حقیقي یتم الا

أو بالمشاركة في محفظة ،صادر عن بنك استثماري في مجال العقارات،عندما یشتري المستثمر سند عقاري

.59-103، ص1993الأسواق النقدیة المالیة البورصة في عالم النقد والمال، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر .مروان عطوان )1(
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تحصل بواسطتها على أموال وتقوم هذه المؤسسات بشراء سندات،مالیة لإحدى صنادیق الاستثماري العقاریة

.تستعملها فیها بعد شراء أراضي أو إنجاز مباني 

:للاستثماركأداة  المشروعات الاقتصادیة-3

منها ما هو صناعي ،یمكن اعتبارها من أكثر وأشهر أدوات الاستثمار الحقیقي،إن المشروعات الاقتصادیة

ووسائل النقل والعمال ،كالآلات والمعدات والمباني،حقیقیةقیمةمن ثم فإنها تعتمد على و  ،وزراعي  وتجاري

وتنعكس في ""قیمة مضافة ""یؤدي إلى خلق )عوامل الإنتاج (كل هذه العوامل والموظفین وبالتالي فإن مزج

للوطن لهذه الأسباب فإن الاستثمار في المشروعات الاقتصادیة له )PIB(شكل زیادة الناتج الداخلي الخام 

.بشرة بالتنمیة الاقتصادیة للمجتمع علاقة م

:العملات الأجنبیة كأدوات للإستثمار-4

.خاصة في العصر الحاضر ،تعتبر العملات الأجنبیة من بین أهم أدوات الاستثمار في أسواق المال العالمیة

سواق مالیة إذ أنها أصبحت منتشرة في جمیع أنحاء العالم وتحتل حیزا كبیرا في عملیات البورصة فهناك أ

ومن أهم  ممیزات سوق العملات الأجنبیة .ولندن وغیرها ،وطوكیو، وباریس  وفرانكفورت،موجودة في نیویورك

وظروف  ،والقروض الدولیة وأسعار الفائدة،كعوامل میزان المدفوعات،أنه یتأثر بعدة عوامل اقتصادیة وسیاسیة

  .إلخ ....وعامل العرض والطلب ،والأحداث السیاسیة،التضخم والانكماش الاقتصادي

   :رلمعادن النفیسة كأداة للإستتثماا-5

نظم لها أواق خاصة یتم التعامل .استثماركالذهب والفضة والبلاتین  أداة  أدوات ،لقد أصبحت المعادن النفیسة

و تتم على من أجل الحصول على أرباح، أ،الذهب لدى البنوكوإیداع،عن طریق الشراء والبیع المباشر،فیها

.مثلما یحدث في سوق المعاملات الأجنبیة ،شكل مبادلة أو مقایضة

كما أـسعار المعادن النفیسة شهدت في الآونة الأخیرة تدهور حادا بعدما وصلت إلى ذروتها في بدایة الثمانینات  

.م في شراء الدولار لذا أصبح المستثمرون یفضلون استثمار أمواله،ثم انخفض سعرها بعدما ارتفع سعر الدولار
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:صنادیق الاستثمار كأدوات للاستثمار-6

كالبنوك أو شركة استثمار لها درایة ،لكونه مؤسسة مالیة متخصصة،صندوق الاستثمار هو عبارة عن أداة مالیة

وذلك بهدف تجمیع مدخرات الأفراد من أجل استخدامها في المجالات ،وخبرة في مجال تسییر الاستثمارات

.وفي حدود معقولة من المخاطر ،تحقق للمشاركة في هذا الصندوق إیرادات،ة للاستثمارالمختلف

حیث أن ،بحكم تنوع الأصول التي تستثمر فیها،وفي هذا المضمار یمكن اعتبار صندوق الاستثمار كأداة مركبة

أو المتاجرة بالعقارات ،بیعا وشراء،القائمین على تسییر شؤون الصندوق یمارسون المتاجرة بالأوراق المالیة

.والسلع إلى غیر ذلك من أدوات الاستثمار المختلفة 

هي أنه یمنح فرصة مهمة لمن یحوزون على مدخرات ولا ،وأهم المزایا التي یقدمها صندوق الاستثمار للمدخرین

بل الحصول على تتوفر لدیهم خبرة ودرایة بمجال الاستثمارات  على استثمار أموالهم في مجالات مختلفة مقا

.عمولة معینة من طرف الخبراء والمحترفین الذین یتولون إدارة هذه الصنادیق 

II. أهمیتهو أشكاله و  الاستثمارمجالات:

II-1- رالاستثمامجالات:  

یقصد بمجال الاستثمار نوع الطبیعة أو النشاط الاقتصادي الذي یوظف فیه المستثمر أمواله بقصد الحصول 

.المفهوم فإن معنى مجال الاستثمار أكثر شمولا من معنى أداة الاستثماروبهذا،على عائد

وعموما وكما تختلف الاستثمارات تختلف أدواته أیضا ز

:ویمكن تبویب مجالات الاستثمار من زوایا مختلفة ولكن من أهم التبویبات المتعارف علیها نوعان

.المعیار الجغرافي لمجالات الاستثمار -

.نوعي لمجال الاستثمار المعیار ال-

II-1-1-المعیار الجغرافي لمجالات الاستثمار:

.ستثمارات محلیة خارجیة أو أجنبیةتبویب الاستثمارات من زاویة جغرافیة إلى ا
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:الاستثمارات المحلیة-1

ة تشمل مجالات الاستثمار المحلیة جمیع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن أدا 

.والمشروعات التجاریة،الذهب ،الأوراق  المالیة،العقارات : الاستثمار المستخدمة مثل

:الاستثمارات الخارجیة أو الأجنبیة-2

تشمل مجالات الاستثمار جمیع الفرص المتاحة في الاستثمار في الأسواق الأجنبیة مهما كانت أدوات الاستثمار 

.مباشرمن قبل الأفراد والمؤسسات المالیة إما بشكل مباشر أو غیر وتتم الاستثمارات الخارجیة،المستخدمة

أو قامت الحكومة الجزائریة بشراء حصة في ،قام مستثمر جزائري مثلا بشراء عقار في لندن بقصد المتاجرة فلو

قام ذلك الشخص بشراء حصة في محفظة شركة عالمیة مثل شركة مرسیدس فإنه استثمار خارجي مباشر أما لو

في هذه الحالة فإنه استثمار خارجي غیر ،في بورصة نیویوركأموالهاریة تستثمر ئمالیة لشركة استثمار جزا

.مباشر بالنسبة للفرد المستثمر ومباشر بالنسبة لشركة الاستثمار 

II-1-2-الاستثمارالنوعي لمجال المعیار:

.حقیقیة وأخرى مالیةتبوب مجالات الإستثمار من زاویة نوع الاصل إلى إستثمارات 

:الاقتصادیةالاستثمارات الحقیقیة أو-1

السلع  الذهب ،حقیقیا أو اقتصادیا عندما یكون للمستثمر الحق في حیازة أصل حقیقي كالعقارالاستثماریعتبر 

  . الخ....

اقتصادیةویترتب على استخدامه منفعة ،في حدّ ذاتهاقتصادیةالحقیقي یقصد به كل أصل له قیمة والأصل

ولا یمكن اعتباره ،أما السهم فهو أصل مالي،إضافیة تظهر على شكل سلعة أو على شكل خدمة مثل العقار

وإنما لمالكه حق الحیازة في أصل حقیقي  ،أصل حقیقي لأنه لا یترتب لحامله حق الحیازة في أصل حقیقي

.وإنما لمالكه حق المطالبة بالحصول على عائد 

هي استثمارات حقیقیة لذا یطلق علیها ،الاستثمارات المتعارف علیها عدا الأوراق المالیةوعموما فإن جمیع

الأعمال استثماراتكما یطلق علیها آخرون مصطلح ،المالیة الأوراقفي غیر الاستثمارالبعض مصطلح 

مستثمر فیها یواجه عدّة في الأصول الحقیقیة فإن الالاستثماروإذا كان عامل الأمان من أهم مزایا ،والمشروعات

:مشاكل أهمها
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.بین أصل وآخر لأن هذه الأصول غیر متجانسة للاستثماراختلاف درجة المخاطرة -

.بسب عدم توافر سوق ثانوي فعال لتداول هذه الأصول -

.)التخزین ،تكالیف النقل(یترتب على المستثمر فیها نفقات غیر مباشرة مرتفعة نسبیا -

)1(.الاستثمارمحل الأصلفیها خبرة متخصصة وذات درایة بطبیعة الاستثماریترتب -

  :ةالمالی اتالاستثمار -2

فیها حیازة المستثمر لأصل مالي الاستثمارفي سوق الأوراق المالیة حیث یترتب على عملیة الاستثماروتشمل 

  .الخ.....أو سند أو شهادة إیداع ،غیر حقیقي یتخذ شكل سهم

المطالبة بأصل حقیقي ویكون عادة مرفقا بمستند قانوني كما ،قا مالیا لمالكه أو لحاملهوالأصل المالي یمثل ح

وما یحدث شركة المصدرة للورقة المالیةالحقیقیة للالأصولیترتب لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد 

الأصل المالي  حیث یتخلى في السوق الثانویة من عملیات بیع أو شراء للأسهم أو السندات فیعتبر نقل ملكیة 

فخلال عملیة التبادل هذه لا تنشا أي ،مقابل حصوله على المقابل)سند ،سهم(البائع عن ملكیة لذلك الأصل 

.مضافة للناتج الوطني اقتصادیةمنفعة 

II-2-أشكال الاستثمار:

أما التقسیم .أو أهمیتها ،طبیعتها،یتم تقسیم الاستثمارات إلى عدة تقسیمات مختلفة وهذا بالنظر إلى أهدافها

:الأكثر شیوعا فهو

.الاستثمارات المنتجة والغیر منتجة -

.الاستثمارات الصافیة والتعویضیة -

.موغرافیةیأو الدالاستثمارات الاقتصادیة والاجتماعیة-

ات أجنبیة كما تقسم كما یمكن تقسیمها من حیث البلد الذي یتم الاستثمار فیه إلى استثمارات وطنیة واستثمار -

.أخرى خاصةكذلك إلى استثمارات عامة و 

 . 75ص  - 1999 –الغطار النظري والتطبیقات العلمیة –محمد مطر ن إدارة الإستثمارات )1(
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II-2-1- الغیر منتجةالاستثمارات المنتجة و:

یتم تقسیم الاستثمارات إلى استثمارات منتجة وغیر منتجة من طرف بعض الاقتصادیین على أساس أثرها 

نسبة الإنتاج والإنتاجیة وتخفیض المباشر أو غیر المباشر على الإنتاج وتكالیفه فإذا كانت تهدف إلى رفع 

ومنهم من یقسمها إلى ،تكالیفه فإنها استثمارات منتجة أما إذا كانت عكس ذلك فهي استثمارات غیر منتجة

استثمارات منتجة وغیر منتجة على أساس معیار تكلفتها فإذا كانت قیمة السلع المتراكمة أو الخدمات المنتجة 

.ارات منتجة والعكس صحیح تفوق تكالیف إنتاجها فهي استثم

II-2-2-الصافیةالاستثمارات التعویضیة والاستثمارات:

رأس المال  لاكتها أموال استعمالالاستثمارات التعویضیة هي التي یكون هدفها إبقاء الرأسمال على حاله أي 

ال وتدعى بالاستثمار أما الاستثمارات الصافیة فهي تزید من كمیة رأس الم،لتعویض رأس المال الذي استهلك

.أي أن المؤسسة تقرر نظرا للطلب على سلعها الزیادة في رأسمالها للرفع من إنتاجها ،الصافي

II-2-3-الاستثمارات الاقتصادیة والاجتماعیة:

تعرف الاستثمارات الاقتصادیة بكونها تلك المشاریع التي تهدف إلى تحسین الإنتاج والإنتاجیة سواء من حیث 

یة أو الكمیة وهذا بهدف الوصول إلى تلبیة الاحتیاجات من السلع والخدمات وبالتالي رفع المستوى النوع

.المعیشي للأفراد 

أما الاستثمارات الاجتماعیة فهي تلك المشاریع التي تهدف الدولة من ورائها إلى تحسین البیئة -

ر وسائل الراحة والمرافق بتوفی،الاجتماعیة عن طریق ضمان ودعم المستوى المعیشي للمجتمع

.یسمح بالتكفل بالزیادة السكانیة المنتظرة إطاروفق أیضًا و  ،الضروریة

II-2-4-الاستثمارات الوطنیة والاستثمارات الأجنبیة:

الاستثمارات الوطنیة وهي المشاریع الاستثماریة التي تقوم بها الدولة أو المستثمرین الذین یتمتعون بجنسیة 

ل هذه الاستثمارات عن طریق الموارد المالیة المحلیة وعن طریق الإقتراضات من الخارج بالنسبة وتمو ،وطنیة

:وتكون هذه الاستثمارات بعدة أشكال وكما یلي،للاستثمارات التي تنجزها الدولة

.الاستثمار في تكوین المخزون السلعي –الاستثمارات في تكوین رأس المال الثابت -
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)1(الاستثمار في الاوراق المالیة  –فائض التصدیر الاستثمارات في -

الاستثمارات الأجنبیة هو استخدام الأموال الفائضة في الأدوات الاستثماریة والفرص المتاحة في الاسواق 

أي الاستثمار في خارج الحدود الإقلیمیة لدولة المستثمر المقیم مهما كانت طبیعة هذه الاستثمارات ،الأجنبیة

)1(.جماعیة أو بصورة مباشرة أو غیر مباشرة فردیة أو

II-2-5-الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة:

الاستثمارات العامة هي التي یقوم بها أحد أفراد القانون العام وعلى رأسهم الدولة والهیئات الإقلیمیة والمؤسسات 

.العامة 

.المشروعاتالقانون الخاص كالأفراد و الاستثمارات الخاصة وهي التي یقوم بها أحد أشخاص 

II-3-أهمیة الاستثمار:

یسعى الاستثمار إلى تعظیم المنافع والثروات وتلبیة العدید من الاحتیاجات الضروریة للمجتمع وما إن یتم 

سیتم إنجاز مشروع ما والعدید من المنافع التي ،الإعلان عن استثمار ما فإننا نتوقع توظیف للید العاملة

)1(:تنجر عن هذا الاستثمار وللاستثمار أهمیة منها

.مساهمته في زیادة الدخل القومي والثروة الوطنیة عبر تعظیم درجة منفعة الموارد المتاحة -

مساهمته في إحداث التطور التكنولوجي عبر إدخال تكنولوجیا حدیثة وأقلمتها مع المستوى المتوفر -

.خفیض التكالیف وتقدیم المنتجات بشكل أكثر دقة التي من شأنها ت،من الید العاملة

والأمیة على المدى المتوسط ،ومنه كنتیجة حتمیة محاربة الفقر،مكافحة البطالة من خلال التوظیف-

والبعید نتیجة توفر مستوى مقبول من المعیشة الذي یغني عن توظیف الأطفال بل هو یضمن 

.ها المؤسسات المستخدمة حقوقهم عبر التأمینات والإعانات التي تمنح

تدعیم البنى التحتیة للبلدان عبر المشاریع العملاقة التي یستثمر فیها القطاع العام والخاص على -

وكذلك إن إقامة بنى تحتیة ،وجه العموم وبالتالي یوفر مناخا أكثر ملائمة للاستثمار بكثافة أكثر

.47كمال آل شبیة، ص مرجع سبق ذكره ن الدكتور درید )1(
.48نفس المرجع السابق، ص )1(
.10، مصر، ص 2008الشركة العربیة للتسویق والتوریدات، "أسس الإستثمار "مروان شموط، كنجوعبود كنجو)1(
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ق السیار الذي تنجزه الجزائر الیوم وما یصاحب العدید من المشاریع المكملة مثال عن ذلك الطری

 .إلخ ....أنجر عنه من مشاریع مكملة مثل الفنادق والمحلات 

.توفیر النقد الأجنبي نتیجة الإنتاج المحلي ذو النوعیة الجیدة مما یدعم میزان المدفوعات -

 .ء الأمن القومي المرتبط بتوفیر احتیاجات المواطنین من خلال السلع والخدمات والغدا-

.دعم الموارد المالیة للدولة من خلال الضرائب التي تنفقها على الخدمات العمومیة -

.من خلال إختیار الاستثمارات التي توافق التوجه العام للدولة یساهم في تنفیذ السیاسة الاقتصادیة -

.التوظیف الأمثل لأموال المدخرین الذین ینقصهم خبرة تشغیلها وینمیها -

)1(.تنمیة الاقتصادیة بشكل مباشر والاجتماعیة بشكل غیر مباشر لكنه فعال دعم عملیة ال-

III. العوامل المؤثرة في الاستثمار (علاقة الاستثمارات بمختلف المتغیرات الاقتصادیة(:

لقد اختلف الاقتصادیون حول مفهوم الاستثمار وكذلك الشأن بالنسبة للعلاقة التي تربط الاستثمار بمختلف 

فهو یتأثر ویؤثر أحیانا على مجموعة كبیرة من المتغیرات كالادخار، ،والمتغیرات الاقتصادیة الأخرىالعوامل

.الدخل  وعموما على الدورة الاقتصادیة ،السوق،سعر الفائدة

III-1-الاستثمار والادخار وسعر الفائدة:

III-1-1-الاستثمار والادخار:

بین الاستثمار والادخار من زاویة معینة قد یبدو أن الاستثمار والإخبار من الضروري فهم العلاقة التي تجمع 

.أمر واحد في علاقتهما بالدخل الوطني أو الناتج الوطني مع ذلك یمكن التمییز بینهما 

أنه یعادل حصیلة المبیعات "بالنسبة لكینز یرى أن الادخار یساوي الاستثمارات حیث یعرف كینز الادخار 

وطبقا لهذا المفهوم نجد أن الادخار یحدد عن طریق "حا منه حصیلة مبیعات السلع الاستهلاكیة الكلیة مطرو 

:المعادلة التالیة

.الإنفاق على الاستهلاك –الدخل =الادخار 

.16، ص )لأردن ا (،، عمان 2009، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى "إدارة المخاطر الإستثماریة "سید سالم عرفة )1(
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قیمة الإنتاج الحالي من السلع الرأسمالیة وقیمة ما یضاف إلى المخزون من السلع "ویعرف كینز الاستثمارات 

:ومنه نسنخرج المعادلة التالیةالنهائیة

.الناتج من السلع الاستهلاكیة –الناتج =الاستثمار 

على الاستهلاك یتعادل مع قیمة الناتج من السلع الاستهلاكیة فإن هذا والإنفاق،وبما أن الدخل یساوي الناتج

.یؤدي إلى تساوي الادخار والاستثمار 

بین الاستثمار والادخار باعتبار أن علم الاقتصاد لا یتعامل مع كمیات لصین نفأما بالنسبة للحالة الثانیة أ

اقتصادیة محاسبیة ولكنه یتعامل بالدرجة الأولى مع وحدات اقتصادیة لها سلوك اقتصادي وبصفة عامة فإن 

.الوحدات التي تقوم بالادخار تختلف عن الوحدات التي تقوم بالاستثمار 

.وافع مختلفة ولذلك من الضروري التفرقة بین الأمرینیخضع سلوك كل منها إلى دحیث 

یستخدم جزء من دخله للحصول قطاع العائلاتف ،قطاع العائلات والمؤسسات:نه یوجد قطاعینیمكن القول أ

.على سلع استهلاكیة والجزء الباقي هو الادخار

ا أن المؤسسات تكون في حاجة إلى أما الاستثمار فهو عملیة مرتبطة بالإنتاج یقوم بها قطاع المؤسسات ونظر 

ویختلف سلوك ،لذلك یقال عادة أن الادخار یمول الاستثمار،الإقتراض من العائلات للقیام بالاستثمار

خارهم واستهلاكهم عن الدوافع التي تحكم المؤسسات في تحدید دإالعائلات من حیث الدوافع في تحدید حجم 

ین الادخار والاستثمار أساسیة لأن الاعتبارات التي تؤثر في عملیة الادخار لذلك فإن التفرقة ب،حجم استثماراتها

وعلى أن هذا لا یمنع من أنه هناك دائما مساواة بین ،تختلف عن الاعتبارات المؤثرة في قرارات الاستثمار

)1(المدخرات والاستثمارات المحققة 

III-1-2-الاستثمارات وسعر الفائدة:

لف العوامل المؤثرة على الاستثمار یجب أن نفهم قبل كل شیئ العلاقة الموجودة بین سعر من أجل تحلیل مخت

.الفائدة والاستثمار 

.الاستثمارهذه العلاقة تعتبر هامة جدا كون أنه عن طریق سعر الفائدة تقوم الدول بالتأثیر على 

بل هو على علاقة مباشرة بالطلب یرى كینز أن سعر الفائدة مفهوم لیس له صلة بالادخار ولا بالاستثمار

.والعرض على النقود في اقتصادها 

.57، ص 1992حازم البیلاوي، دلیل الرجل العادي إلى التغییر الإقتصادي، دار الشروق )1(
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فإن كانت المؤسسة تضطر إلى ،فسعر الفائدة یؤثر على تكلفة الفرصة البدیلة في المشاریع الاستثماریة

دم أما إذا كانت المؤسسة تستخ،الإقتراض فإن سعر الفائدة هنا یؤثر مباشرة على تكلفة الاستثمار في مشروع ما

فإنها تتنازل عن الفائدة التي یمكن أن تجنیها لوأنها أقرضت هذا المال إلى شخص آخر بدلا ،أرصدتها المالیة

فإن  ،من استثماره، وبالرغم أن الاستثمار قد یكون أقل حساسیة لسعر الفائدة من التغیرات في الطلب الإستهلاكي

.دیة على الأقل سعر الفائدة له أثر على الاستثمار خلاف الأوقات العا

أحد شروط نمو الاستثمارات الرأسمالیة وفي إلغائها كلیا على المدى ،یرى كینز في انخفاض معدل الفائدة

الطویل الطریق الأمثل للقضاء على جمیع مصاعب الرأسمالیة حسب كینز إذ أقبل المستثمرون على المشاریع 

فإن الارباح ،دیة لرأس المال لأنه في خالة ارتفاع أسعار الفائدةفعلیهم مقارنة سعر الفائدة بالكفاءة الج،الإنتاجیة

)1(تقل وبالتالي لا یصبح هناك حافز للإستثمار 

III-2-الاستثمار والقروض والسوق المالي:

بالإدخار والمؤسسات بالاستثمار وهذا ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى وجود منظم ینقل  الأفرادعادة ما یقوم 

تنفق أقل من دخلها لذلك یجب والمؤسساتإلى المستثمرین فالأفراد عادة ما ینفقون أقل من دخولهم المدخرات 

نقل فائض الأفراد إلى المؤسسات بأحجام أكبر وبشروط أفضل إذا قامت مؤسسات مالیة ووسیطة تختص في 

.تجمیع مدخرات الوحدات الفائضة لتضعها تحت تصرف الوحدات العاجزة 

.وصنادیق التأمین ،صنادیق الإدخار،شركات التأمین،البنوك:المالیة الوسیطةأهم المؤسسات

هذه المؤسسات تقترض من الوحدات الفائضة ثم تضع هذه المدخرات تحت تصرف المستثمر لآجال قصیرة    

،ضینوتصدر هذه المؤسسات أصول مالیة تطلق علیها اسم أصول مالیة غیر مباشرة أو وسیطة لمصلحة المقتر 

تقدم المؤسسات المالیة الوسیطة خدمات هامة لزیادة كفاءة تمویل الاستثمار وبالتالي تمویل الاقتصاد ومن ثم 

فمن ناحیة وبالنظر إلى الحجم الكبیر لعملیات هذه المؤسسات وتنوعها فإنها ،زیادة حجم الاستثمار والادخار

إلى تقلیل المخاطر بالنسبة لكل وحدة على حدى تتمكن من توزیع المخاطر على أعداد كبیرة ومن ثم تؤدي

ویترتب على هذا أن المقترض یقبل بعائد أقل لمدخراته نظرا لتناقص المخاطر في تعامله مع هذه المؤسسات 

وهكذا یحصل المستثمرون على إذخار بتكلفة أقل مما یزید من فرص الاستثمار كذلك فإن هذه المؤسسات 

.220، ص 1994محمد شریف ألمان، محاضرات في التحلیل الإقتصادي الكلي، الجزائر، )1(
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فتتمكن مثلا من ،فإنها تستطیع أن تقوم بعملیات تحویل لفائض الأصول المالیة،وبالنظر إلى حجم معاملاتها

.زیادة أجل الأصول المالیة كما تحول القروض القصیرة إلى قروض طویلة أو متوسطة الآجال في حدود معینة 

یث تنوع هكذا نجد أن نمو وكفاءة الاستثمار في اقتصاد معین ترتبط بنمو وكفاءة السوق المالي من ح

.المؤسسات المالیة ومن حیث تنوع الأصول المالیة التي تصدرها من ناحیة أخرى

III-3-الدخل القومي والضرائب والدورة الاقتصادیة،الاستثمار:

III-3-1-الاستثمار والدخل القومي والضرائب:

امة وذلك من خلال سیاسة تعتبر الضرائب مصدر أساسي ورئیسي تعتمد علیه الحكومات لتمویل الخزینة الع

.ضریبیة محكمة 

كما یعتبر الاستثمار من أهم العوامل التي تتأثر بالضرائب وبالدخل القومي حیث أن الدخل القومي یؤثر على 

:الاستثمار بأنه كلما كان الدخل مرتفعا أدى إلى زیادة الاستثمار وهذا من خلال مایلي

جة وبالتالي الزیادة على طلب الاستثمار وبالتالي فإن إرتفاع في الدخل في حالة ارتفاع الطلب على السلع المنت

یؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكیة ومنه الزیادة في الاستثمار      وبالتالي )Y(القومي بمقدار 

نسبة للضرائب لكن العلاقة العكسیة بال،فإن هناك علاقة متعدیة بین زیادة الدخل وزیادة حجم الاستثمارات

والاستثمار حیث أن الضرائب هي وسیلة من وسائل السیاسة المالیة التي تطبقها الدول وكلما زادت نسبة 

الضرائب في البلاد نقص حجم الاستثمار فقد تؤدي سیاسة ضریبیة معینة إلى تشجیع الاستثمارات أو إلى 

ث أن الإعفاءات الضریبیة تكون في صالح حی،انخفاضها وذلك من خلال زیادة أو تخفیض تكلفة رأس المال

.الاستثمار وزیادة الأعباء الضریبیة تؤدي إلى الحافز على الاستثمار 

یمكن أن نقول أن لجوء دولة ما إلى مصدر جبائي في تمویل الاستثمار هذا الدلیل على عدم قدرتها على 

.الإقتراض 

بین المردودیة المحققة من خلال المشروع والتكلفة والاستثمار كما سبق وأن ذكرنا هو العلاقة التي تربط

الإجمالیة له وفي هذه الحالة الضریبة تلعب دورا مباشرا في التأثیر على المشروع حیث أنها تنقص من مردودیة 

.المشروع وبالتالي فإنها تغیر قررا الاستثمار 



لاقتصادیة ماهیة الاستثمار وأشكاله وعلاقته بمختلف المتغیرات ا:الفصل الأول

- 18 -

III-3-2-الاستثمار والدورة الاقتصادیة:

قد یؤثر الاستثمار على الدورة الاقتصادیة    ،هي الأساس في تفسیر الدورة الاقتصادیةلعل نظریة الاستثمار

.والنشاط الاقتصادي من زاویتین ویؤدي تفاعلها إلى حدوث الدورة الاقتصادیة 

فلاستثمار من ناحیة هو المزید من الإنفاق في اقتصاد وبهذه الصفة قد یؤدي إلى زیادة في الدخل الوطني أكبر 

وذلك أن الإنفاق یؤدي إلى توزیع الدخول "مضاعف الاستثمار "من حجم الإنفاق الأولي هذا ما یعرف باسم 

هذه الدخول بدورها ما ینفق منها نسبة للحصول على سلع استهلاكیة مما یؤدي إلى توزیع دخول أخرى وإنفاق 

یة وهذا ما سمیناه الأثر الأول  وأما الأثر آخر على سلع استهلاكیة وهذا یؤدي إلى إنفاق أكبر من النفقة الأول

الثاني هو أن الاستثمار من ناحیة أخرى هو إضافة إلى الطاقة الإنتاجیة ویزداد الطلب علیه مع زیادة الدخل 

فكلما زاد الدخل زاد الاستهلاك ومن ثم زیادة الطلب على "المعجل "وزیادة الاستهلاك وهذا ما یعرف باسم مبدأ 

.ویؤدي هذا التفاعل بین المضاعف والمعجل إلى ظهور حركات تراكمیة توسعیة وانكماشیة الاستثمار 
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:خلاصة الفصل

أصول ثابتة سواء كانت منتجة أولا تدر فإننا یمكننا القول بأن الاستثمار هوللاستثماررغم التعریفات المختلفة 

.عائدا مالیا على فترات زمنیة طویلة 

وهو متغیر خطیر ،الاستثمار كأحد المتغیرات الاقتصادیة الكبرى له بالغ الأهمیة في التنمیة الاقتصادیةیعتبر

.إن لم یحسن استخدامه على أحسن وجه 

وبدراسة العلاقة التي تربط الاستثمار بمختلف المتغیرات الاقتصادیة فإننا لا حظنا بأنه یؤثر على بعضها أحیانا 

.متساویة ومتكافئةوأخرىر أحیانا أخرى وبالتالي علاقات عكسیة ویتأثر بالبعض الآخ

إذن من خلال هذا الفصل الذي اعتبرناه كمدخل للرسالة حاولنا تسلیط الضوء على الاستثمار كنشاط أساسي 

تعتمد علیه الدول في تسریع عجلة النمو الاقتصادي كما تؤثر علیه الحكومات بمختلف الوسائل سواء عن طریق 

.یاسة المالیة أو النقدیة من خلال أسعار الفائدة أومن خلال الضرائب الس
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:تمهید

، وتراجع معدلات النمو، 1986إن الإختلالات التي میزت الاقتصاد الوطني، خاصة تراجع أسعار البترول سنة 

صلاح عمیق على الاقتصاد الوطني وتزاید في حجم المدیونیة الخارجیة، دفع بالمسیرین إلى التفكیر في إدخال إ

لانتعاشه من خلال معالجة مشكلة الفاعلیة في المؤسسة العمومیة عن طریق جعلها مركزا لاتخاذ القرار ومراجعة 

.علاقة الدولة بالاقتصاد

التوجه نحو اقتصاد السوق وكان هذا التوجه استجابة لضغط الهیئات 1989وفي هذا السیاق كرس دستور 

التي تشترط تحریر الاقتصاد وتطبیق -صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتنمیة–دولیة المالیة ال

والذي كان یهدف 1991نظام اقتصاد السوق لذلك تم إدخال إصلاح جبائي فعلي ابتداء من قانون المالیة لسنة 

.ثماریةإلى نمو الاقتصاد وتحسین مردودیة الضریبة وكذلك تشجیع العملیات الاست
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I. المفهوم، الأهداف، الأدوات(السیاسة الضریبیة(

I-1-مفهوم السیاسة الضریبیة:

یترتب على السیاسة الضریبیة تشجیع العملیات الإنتاجیة وتحفیز الاستثمارات لا أن تعرقلها، ذلك أن الاقتصاد 

ریة الاستثمار معافین، بفرض ضرائب مرتفعة، ولقد الوطني لا یمكنه أن یتقدم إذا كان سیر العملیة الإنتاجیة وح

تعددت مفاهیم السیاسة الضریبیة تبعا لتعدد أهداف الضریبة ذاتها، الأمر الذي جعل معظم الكتاب الاقتصادي، 

والمالیة لیكتفون بتعریف الضریبة، واعتبار قرارات الدولة بشأن الضرائب هي السیاسة الضریبیة، لهذا أشارت 

مجموع التدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بتنظیم التحصیل "در أن السیاسة الضریبیة هي معظم المصا

الضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة، والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات 

1"العامة الاقتصادیة من جهة ثانیة

I-2-أهداف السیاسة الضریبیة:

الضریبیة إحدى أدوات السیاسة المالیة وتمثل هذه الأخیرة إحدى أدوات السیاسة الاقتصادیة التي تعتبر السیاسة

.تتطور بتطور الظروف الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة للدولة

:تهدف السیاسة الضریبیة إلى تحقیق الأهداف التالیة

في إنتاجها ذلك أن الضرائب یمكن توجیه قرارات أرباب العمل فیما یتعلق بالكمیات التي یرغبون -

.استخدامها كتأثیر على حجم الساعات وكمیة العمل، وحجم المدخرات

.توجیه الاستهلاك من خلال تأثیرها على السلوك الاستهلاكي، وعلى الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات-

الإنتاج یساعد من زیادة تنافسیة المؤسسات من خلال تأثیرها على عوامل الإنتاج، فانخفاض عوامل -

جهة على زیادة الإنتاج، والاستفادة من مزایا الحجم الكبیر، ومن جهة سكانیة تعمل على تخفیض 

.أسعار عوامل الإنتاج مما یعمل في النهایة على خفض التكالیف الكلیة للإنتاج

2006–2005طروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة فلاح محمد، السیاسة الجبائیة، الأھداف والأدوات بالرجوع إلى حالة الجزائر، أ-1
05ص
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اد على نفس العمل على تحقیق الاندماج الاقتصادي من خلال تنفیذ الأنظمة الضریبیة وذلك بالاعتم-

المدونة من الضرائب، أي العمل على تنفیذ المعدلات، الإعفاءات، التخفیضات الممنوحة، أنماط 

.الاستهلاك المعتمدة، تبادل المعلومات بخصوص ظاهرة التهرب الضریبي

.إعادة توزیع الدخل-

.1تمویل التدخلات العمومیة وهو الهدف الأصلي والثابت للضریبة-

I-3-ة الضریبیةأدوات السیاس:

ن خلال استعمال تهدف السیاسة الضریبیة إلى جذب وتحفیز الاستثمار، ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة وذلك م

.وسائلها المختلفة

I-3-1-الإعفاء الضریبي:

نعني بالإعفاء الضریبي عدم فرض الضریبة على دخل معین إما شكل مؤقت أو شكل دائم وذلك ضمن القانون 

ة بهذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها بما یتلاءم مع ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وتقوم الدول

وعبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفین في مبلغ الضرائب الواجب سدادها مقابل التزامهم بممارسة 

الاقتصادیة، الاجتماعیة، نشاط معین في ظروف معینة ویكون الإعفاء إما مؤقتا، ویشمل جمیع المجالات 

.2الثقافیة

I-3-2-التخفیضات الضریبیة:

وذلك بإخضاع المكلفین لمعدات اقتطاع أول أو بتقلیص وعاء الضریبة مقابل ببعض الشروط كالتزام تجار 

سم الجملة بتنظیم قائمة الزبائن المتعامل معهم والعملیات التي تم انجازها معهم مقابل تخفیض یمنح لهم على الر 

.3على النشاط المهني

I-3-3-نظام الإهتلاك:

.05المرجع السابق، ص :فلاح محمد-1
.172-168، ص 2003مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة :فدي عبد المجید-2
استراتیجیات الاستثمار في المؤسسة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، جامعة محمد بوضیاف أثر السیاسات الضریبیة على:حجار مبروكة-3

.53-51، ص 2006-2005المسیلة، 
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ویعتبر الاهتلاك مسألة ضریبیة بالنظر إلى تأثیره "النقصان في قیمة الأصل عبر الزمن"یعرف الإهتلاك بأنه 

المباشر على النتیجة من خلال المخصصات السنویة التي یتوقف حجمها على النظام المرخص استخدامه، 

، وفي الجزائر یتم الاعتماد على الأنظمة الثلاثة السالفة الذكر، الأمر الذي یسمح ثابت، متزاید، متناقص

.یتلاءم مع نشاطها وإستراتیجیتهاللمؤسسة باختیار نظام الاهتلاك الذي

I-3-4-إمكانیة ترحیل الخسائر إلى السنوات اللاحقة:

تي تحقق خسائر في السنوات الأولى من تعتبر هذه التقنیة حافز بالنسبة للمؤسسة حیث نجد أن المؤسسات ال

سنوات وهذه الوسیلة تعمل على 5نشاطها تحملها على السنوات اللاحقة بشرط أن لا تتجاوز هذه نقل الخسائر 

خصم الخسائر المحققة مثلا في السنة الماضیة من الربح المحقق في السنة الحالیة وإذا لم یغطي الربح تلك 

.لمتبقیة من الربح المحقق في السنة الموالیة وهكذا حتى السنة الخامسةالخسارة یتم خصم الخسارة ا

I-3-5-المعدلات التمیزیة:

.ویعني بذلك تصمیم جدول المعدلات الضریبیة حیث یحتوي على عدد من المعدلات

TAXROTESیرتبط كل منهما بنتائج محددة لعملیات المشروع  وهذه المعدلات تنخفض كلما اقتربت نتائج

المشروع من الخطة المسطرة وترتفع هذه المعدلات كلما انخفضت نتائج المشروع ومنه یمكن القول أن هذه 

.1المعدلات ترتبط عكسیا مع حجم المشروع أو مدى مساهمة هذا الأخیر في التنمیة الاقتصادیة

II.النظام الضریبي في الجزائر:

II-1-النظام الضریبي في الجزائر قبل الإصلاح:

Fixalité(م النظام الجبائي الجزائري إلى الجبایة العادیة ینقس ordinateur( والجبایة البترولیة لكن دراستنا

هاته سترتكز على الجبایة العادیة التي تضم العدید من الضرائب والرسوم التي تمس النشاط الاقتصادي 

ائب غیر المباشرة والضرائب على رأس والاجتماعي والمتمثلة في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الضر 

.المال

.5ص:المرجع نفسھ-1
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II-1-1-الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:

:الضرائب المباشرة-1

:وهي ضرائب تفرض بمناسبة تحقیق الدخل ویمس هذا النوع من الضرائب الأرباح التالیة

).BIC(الأرباح التجاریة والصناعیة -

).BNC(الأرباح الغیر تجاریة -

).ITS(رواتب والأجور الضرائب على ال-

).RA(المداخیل الفلاحیة -

).IRCDC(الضرائب على إیرادات الدیون والودائع والكفاءات -

).ICR(مجموع الدخل وهي ضریبة تكمیلیة تسمى -

).PV(فوائد القیمة -

:BICالضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة -أ

ن الذین یمارسون نشاطا تجاریا أو صناعیا وتقتطع تفرض هذه الضریبة على الأشخاص الطبیعیین والمعنویی

سنویا على أرباح سنة تحقیق عملیات تجاریة او صناعیة، إلا أن هناك إجراءات خاصة تمیل بمثابة استثناء 

للقاعدة التي تحكم هذه الضریبة وهذا فیما یتعلق بالشركات الأجنبیة والمؤسسات البترولیة كون هذه الأخیرة لیس 

عند %6ئم في الجزائر فإنها تخضع لرسم جزافي على مبلغ الدفعات التي تقتطع من المنبع بمعدل لها مقر دا

.ممارستها نشاطات داخلیة في وعاء الضریبة

أما معدلات هذه الضریبة فهي تتغیر حسب طبیعة النشاط الممارس وكذا الطبیعة القانونیة للمؤسسة فهي تتراوح 

) الأفراد(بالنسبة لشركات الأموال، أما بالنسبة للمكلفین العادیین %50بالنسبة للحرفیین إلى %5من 

.1والمؤسسات الجماعیة قیم حساب هذه الضریبة وفقا للجدول التالي

1-art 11 L.F-J.O- N°1-1990.
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):BIC(جدول حساب الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة )1(جدول رقم 

المعدل)التجاري والصناعي(جدول الدخل التجاري 

BIC≥18000دج

18001≥BIC≥ 30000 دج  

30001≥BIC≥ 60000 دج  

60001≥BIC≥ 100000 دج  

100001≥BIC≥ 150000دج  

BIC≥ 150000 دج  

دج300

5%

10%

15%

20%

25%

كمایفرض سنویا على أساس رقم الأعمال المحقق في الجزائر من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 

"TAIC، رسم على النشاط الصناعي والتجاري )BIC(ة والصناعیة الخاضعین للضریبة على الأرباح التجاری

1"%2.55المحدد معدله ب 

):BNC(الضریبة على الأرباح غیر التجاریة  - ب

تفرض هذه الضریبة على مداخیل الأنشطة غیر التجاریة أو المهن الحرة كالأطباء والمحامین والحرفیین 

تفرض على كل الأشخاص الذین لیس لهم صفة التاجر والذین والمهندسین وبصفة عامة فإن هذه الضریبة 

  .الخ...یحققون مداخیل أو أرباح وغیر خاضعین للضریبة على الدخل أو الضریبة خاصة كالمؤلفین والمخترعین

وتكون الضریبة على الأرباح الغیر تجاریة مستحقة سنویا على الأرباح الصافیة للسنة التي حققت فیها المداخیل 

تتكون من زیادة الموارد الصافیة هن نفقات المهنة أما فیما یخص هذه الضریبة فإنها تستحق سنویا بمعدل والتي

25%.

إلى رسم سنوي على )BNC(یخضع نفس الأشخاص المكلفین بالضریبة على الأرباح الغیر تجاریة كما

%.6.05عدل على إجمالي الإیرادات المحققة سنویا وبم)TANC(النشاطات غیر التجاریة 

1-Taux fixé depuis la l.f pour 1984.
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):ITS(الضریبة على الرواتب والأجور -جـ

:تخضع الرواتب والأجور في الجزائر إلى نوعین من الضرائب

وضریبة تمس المستأجر وتسمى بالدفع )ITS(ضریبة تمس الأجیر وتسمى بالضریبة على المرتبات والأجور 

والریوع العمریة وكلا نوعي الضریبة المنح)ITS(كما تخضع كذلك لضریبة الرواتب والأجور )VF(الجزافي 

.یخضعان لنظام الإقطاع من المنبع

شهریا وفق جدول حسابي حیث یأخذ في )ITS(وتقتطع ضریبة الرواتب والأجور والمنح والریوع العمریة 

).L’ASSUJETTI(الحسبان الوضعیة العائلیة للخاضع للضریبة 

.1و الأجوروهذا من خلال جدول حساب الضریبة على الرواتب

)ITS(جدول حساب الضریبة على الرواتب والأجور ):2(جدول رقم 

قاعدة الضریبة

دج

أعزب، أرمل، مطلق، 

بدون أولاد

متزوج له أولاد، أعزب وتحق كفالة متزوج بدون أولاد

طفلین أو أكثر

3500

4500

5500

6500

8500

9500

10500

549.00

716.00

888.40

10005.00

1440.00

1642.70

1855.10

476.30

620.00

767.00

917.00

1235.50

1406.20

1584.80

403.30

525.10

650.30

779.00

1052.80

1201.50

1358.20

:أما بالنسبة للدفع الجزافي الذي یمس الرواتب والأجور والمنح والریوع العمریة فیقتطع وفق المعدلات التالیة

.بالنسبة للرواتب و الأجور-6%

.بالنسبة للمنح والریوع العمریة-3%

1985.1بتداء من جانفي ، یسري مفعول ا1985المصدر قانون المالیة لسنة -
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:الضریبة على المداخیل الفلاحیة -د

أصبحت المداخیل الفلاحیة تخضع للضریبة الوحیدة الإجمالیة 1984ابتداء من صدور قانون المالیة لسنة 

)CUG( ثم تقدم تعویضات بالضریبة الوحیدة الفلاحیة)CUA( بعد ما كانت هذه المداخیل معفاة ضمن قانون

على المداخیل التي تحقق في إطار %4سنویا بمعدل )CUA(وتفرض هذه الضریبة 1975المالیة لسنة 

).ehevage(النشاطات الفلاحیة وتربیة الحیوانات 

):الخاصة(الرسوم المماثلة -2

(الرسم العقاري على الأملاك المبنیة -أ :TFBP:(

مة على كل الأملاك المبنیة وكذا الأراضي یفرض هذا الرسم سنویا على المباني والمصانع وبصفة عا

1على قیمة الكراء لمسح الأراضي%40المخصصة للبناء أو الأهداف تجاریة بمعدل 

:الرسم الخاص على الاقامات الثانویة - ب

دج إلى رسم خاص سنوي 500000تخضع الاقامات الثانویة للأشخاص الطبیعیین التي تفوق أو تساوي 

:لمعدلات التالیةیتحمله المالك وفق ا

  .دج1000000دج وتقل عن  700000و  500000إذ كانت الاقامة تتراوح ما بین 0.2%

3000000وتقل عن 1000000إذا كانت قیمة الاقامة تفوق أو تساوي 0.4%

:الرسم الخاص على ملكیة القوارب السیاحیة أو الیخت-جـ

لجمعیات ذات الطابع الریاضي إلى رسم سنوي تحدد یخضع الأشخاص الذین یملكون قوارب سیاحیة باستثناء ا

:قیمته كما یلي

).tonneau(برمیل  4و  2دج إذا كانت طاقة هذه القوارب تتراوح ما بین 500

.برمیل20دج إذا كانت طاقة هذه القوارب تفوق 10000

1-LA Valeur eocative cadastre.
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:الرسم على تنظیم الحفلات -د

ت والأنشطة التي تقام في المنشآت والقاعات تخضع المصاریف المدفوعة من أجل تحضیر مختلف الحفلا

.من قیمة هذه المصاریف%10الخاصة إلى رسم خاص یحصل بمعدل 

II-1-2-الضرائب غیر المباشرة:

الضرائب غیر المباشرة هي ضرائب تحصل لحظة الإنفاق أو لحظة استهلاك الدخل وهي تضم نوعین من 

:الضرائب

 .كالضرائب غیر المباشرة على الاستهلا-

.TCAالرسم على رقم الأعمال -

:TCAالرسم على رقم الأعمال -1

:وینقسم هذا الرسم إلى نوعین من الرسوم

وكلا ) TUGPS(، الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات )TUCP(الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج 

ووفق هذا النظام 1963المالیة لسنة بموجب قانون)بالتجزئة(الرسمین یخضعان إلى نظام الدفعات المتقطعة 

).البیع(یصبح جزء من هذه الضریبة مستحق في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزیع 

:TUCPالرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج- أ

وهو رسم یفرض في جمیع مراحل الإنتاج والتوزیع إلى أن یصل المنتوج إلى ید المستهلك ویمتاز هذا الرسم 

.سمح للمنتجین عند عملیة البیع بإعادة حسم الرسوم الداخلیة في عملیة الإنتاجبكونه ی

عملیات البیع وأشغال المؤسسات وعملیات التسلیم للذات وكذلك :أما فیما یتعلق بمجال تطبیق هذا الرسم فهو

1)المنتجین، مقاولا الأشغال(المواد المستوردة لأجل استعمالات لهذا الرسم 

  %8و % 7والتي تتراوح ما بین 10الرسم بتعدد معدلاته حیث یبلغ عددها كما تمیز هذا

1- M. Achour. Taxe sur la valeur ajoutée- actes des seminaireorgansé par la DGI et le FMI a kolea. Page 4.
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):TUGPS(الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات -  ب

بكونه )TUGP(وهورسم یحمل على النفقات التي تتخذ شكل اكتساب خدمات ویتمیز هذا الرسم على سابقه 

Taxe(رسم تجمیعي أو تراكمي  cumulative(لنسبة لكل عملیة تدخل في وعائه دون السماح بحسم یحصل با

.الرسم الذي یحمل على مختلف العناصر المشكلة للخدمات المؤداة

المؤدون للخدمات بصفة عامة، والمبیعات التي "ویمتاز مجال تطبیق هذا الرسم بكونه جد واسع بحیث یشمل 

والألعاب وكل ...المسرحیة أو السینمائیةتستهلك في نفس المكان وتجهیزات المنازل وكذلك عرض المشاهد

1"أنواع التسلیة إضافة إلى البنوك ومؤسسات التأمین

إلى % 2نسب وتتراوح ما بین 8والتي تبلغ )TAUX(بكثرة النسب )TUGP(كما یمتاز هذا الرسم كذلك كسابقة 

30.%

:الضرائب غیر المباشرة على الاستهلاك-2

الاستهلاك تأخذ في الحساب المنتوجات وكذلك منفعتها فهي تمیز بین إن الضرائب الغیر مباشرة على 

.المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الكمالیة

أما بالنسبة للمنتوجات كالكحول والخمور، والتبغ والكبریت، وكذلك الذهب والفضة والبلاتین، فإن هذه الضریبة 

Taxe(تقتطع وفق تسعیرة ثابتة ورسم قیمي  advalorn(.

).حقوق الطابع والتسجیل(الضرائب على رأس المال -3

تمس حقوق التسجیل بصفة عامة كل العقود العمومیة أو الخاصة المقدمة لمكاتب التسجیل والمتعلقة بنقل 

.الملكیة أما بمقابل أو مجانا

.وق المتعلقة بهذه الفئة من الأموالفعملیة نقل الملكیة بمقابل تخص بیع العقارات والمنقولات أو التنازل عن الحق

رع بدون مقابل لصالح أما عملیة نقل الملكیة مجانا فتخص نقل ملكیة الأموال او العقارات التي تملیه نیة التب

.المستفیدین

:أما فیما یتعلق بحقوق الطابع فهي تتكون من

1 - M-Achour. Page مرجع سبق ذكره.07
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.طوابع أساسیة-

).المبرئة من دین أو التزام(طوابع المخالصة -

.رى مرتبطة بالوثائق الإداریةطوابع أخ-

II-1-3-خصوصیات النظام الجبائي قبل الإصلاح الأخیر:

لقد تأثر النظام الجبائي السابق كغیره من النظم الجبائیة في الدول النامیة بالبنیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد، 

الاقتصادیة والاجتماعیة والتي تعود بالدرجة إذ أن الكثیر من العراقیل حالت دون أداء الجبایة لوظیفتها المالیة و 

الأولى إلى عدم تماسك النظام الجبائي في حد ذاته وإلى الوضعیة الاقتصادیة الصعبة التي كانت تعیشها البلاد 

:أنذاك، ولقد امتاز هذا النظام بمجموعة من الخصائص وهي

:عدم تماسك الهیكل الجبائي-1

لإصلاح الأخیر بوجود اختلال في توازنه والذي كان یظهر جلیا في سیادة لقد امتاز النظام الجبائي قبل ا

.الضرائب غیر المباشرة وازدیاد الجبایة الخارجیة من ناحیة ومن ناحیة أخرى ظالة مداخیل الضرائب المباشرة

:سیادة الضرائب غیر المباشرة-2

إلى % 60ر المباشرة والتي كانت تشكل یرجع اعتماد النظام الجبائي السابق بصورة خاصة على الضرائب غی

:من مجموع الإیرادات الجبائیة بحیث كانت تمثل الإیرادات الأكثر أهمیة بالنسبة لمیزانیة الدولة على80%

لطبیعة البنیة الاقتصادیة للبلاد مما أدى بها إلى تفضیل الضرائب على الاستهلاك والضرائب الجمركیة -

ى الضرائب المباشرة وهذا یرجع بدوره إلى اتساع ظاهرة الاستهلاك والرسوم على حجم المعاملات عل

وارتفاع التجارة الخارجیة من جهة أخرى إلى انخفاض نسبة الدخول الخاضعة للضرائب المباشرة نظرا 

.لكونها تستفید من الإعفاءات

ع والخدمات إلى كون أن الضرائب غیر المباشرة هي ضرائب عینیة بحیث یدرج ثمنها ضمن أسعار السل-

حیث تلجأ الدولة إلیها للحصول على موارد مالیة لتمویل خزینتها العمومیة دون أن یثیر ذلك غضب 

الممولین فهذه الضرائب لا تأخذ في الحسبان القدرة التكلیفیة للمكلف بالضریبة عكس الضرائب المباشرة 

تمس مباشرة الدخول والثروات مما التي تأخذ في حسبانها قدرة الممول التكلیفیة لكونها ضرائب شخصیة
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یتطلب ذلك توفر قدر من الثقافة الضریبیة لدى الممولین والتي لا تتوفر في غالبیة البلدان النامیة على 

.وجه العموم والجزائر على وجه الخصوص

ریة حذا إضافة إلى ذلك فإن الصعوبات التي واجهت الإدارة الجبائیة آنذاك والمتمثلة في ضعف الكفاءة الإدا

بالدولة إلى تفضیل الضرائب غیر المباشرة وهذا لكونها تمتاز بالسهولة في تحصیلها كما یقل فیها الغش والتهرب 

الضریبي كما هو الحالي في الرسوم الجمركیة والطوابع الجبائیة التي یكاد ینعدم فیها ذلك وهذا خلافا للضرائب 

ریبي وكذا صعوبة تحصیلها، والعراقیل مما یستلزم توفر جهازا المباشرة التي تمتاز بكثرة الغش والتهرب الض

.إداریا ومالیا كفء أو كبیرا

إلا أن ما یمیز هذه الضرائب هو كونها ضرائب غیر عادلة فهي كما سبق ذكره ضرائب عینیة تدرج ضمن 

وي الدخول الضعیفة أسعار السلع والخدمات سواء الضروریة منها أو الكمالیة مما یشكل ذلك عبئا ثقیلا على ذ

بینما لا تتأثر بها الطبقات الغنیة ذات الدخل المرتفع مما یدعو على الأقل إلى إعفاء للسلع والخدمات الضروریة 

.من هذه الضریبة وفي المقابل مضاعفتها على السلع والخدمات الكمالیة

:زیادة الجبایة الخارجیة-3

لنامیة، أساسا على الرسوم الجمركیة التي تفرض على التجارة لقد اعتمدت الجزائر بصفتها دولة من الدول ا

الخارجیة والتي تشكل جزءا كبیرا من حصیلة الضرائب غیر المباشرة فسعرها یزداد بسرعة حسب ازدیاد حاجة 

.الدول إلى الموارد المالیة وهذا نظرا لما تتمیز به من السرعة والسهولة في تحصیلها

والرسوم على الاستیراد والتصدیر قد شكلت نسبة كبیرة من الحصیلة كما أن الضرائب الجمركیة -

الضریبیة للبلاد ویرجع ذلك إلى ارتباط الاقتصاد الوطني باقتصادیات الدول المصنعة إضافة إلى كونه 

.یتمیز بانخفاض مستوى الدخل الوطني مقارنة مع نسبة التجارة الخارجیة

بسهولة تحصیلها وإمكانیة الرقابة علیها إلا أن لها تأثیر على إن الجبایة الخارجیة رغم كونها تمتاز -

میزانیة الدولة نظرا لوضعیة الأسواق الدولیة التي تسیرها مصالح الدول المصنعة بحیث تخضع فیها 

) الدولار(الأسعار لمستوى العرض والطلب، إضافة إلى ذلك فإن لتقلبات أسعار الورقة الخضراء 

.ن المالي للدولةانعكاساتها على التواز 

ویرجع اهتمام الدولة بالضرائب الجمركیة والرسوم على التصدیر والاستیراد خلال النظام الجبائي السابق -

لكونها كانت تهدف إلى حمایة الاقتصاد الوطني منم المنافسة الأجنبیة فلذلك لجأت الدولة إلى فرض 
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الوطنیة، كما لجأت الدولة كذلك إلى فرض رسوم عالیة على السلع الأجنبیة لحمایة السلع والمنتجات

.رسوم عالیة على السلع الكمالیة المستوردة من طرف الأغنیاء وأصحاب الدخول المرتفعة

:ضالة مداخیل الضرائب المباشرة-4

لقد تمیز النظام الجبائي قبل الإصلاحات الأخیرة بحصیلة ضریبیة منخفضة فیما یخص الضرائب المباشرة 

همیة ضئیلة، وهذا خلافا للدول المتقدمة التي تشكل فیها الضرائب المباشرة المصدر الرئیسي وبالتالي بأ

والأساسي لتمویل میزانیتها بحصیلة ضریبیة مرتفعة، وترجع أسباب تأخر الجزائر كغیرها من الدول النامیة للأخذ 

.بهذا النوع من الضرائب لعدة أسباب

خصیة تمس الدخول والثروات وما عرفته الجزائر من انخفاض في كون أن الضرائب المباشرة هي ضرائب ش

الدخول بسبب انخفاض الضریبة على الدخل والذي انعكس سلبا على المردود الجبائي في القطاعات الاقتصادیة 

.الحساسة كالزراعة والسیاحة التي من المفروض أن تستمد منها الضریبة على الدخل معظم حصیلتها

یضات والإعفاءات الجبائیة التي تعتبر أكثر الأسباب إتباعا لتشجیع التنمیة، وتكلف سیاسة كذلك كثرة التخف

التحفیز هذه كل سنة خسارة كبیرة في الإیرادات وإذا كان التوجیه والتخصیص یستدعي ذلك، فإن على هذه 

جعة أما عن الإعفاءات التي السیاسة أن لا تبالغ في هذه الإعفاءات، وأن تخضع نتائجها باستمرار للدراسة والمرا

تقرر لجلب رأس المال الأجنبي فلا داعي لسنها ما لم یتم مسبقا توقع جمیع الشروط الأخرى لأن الدراسات 

لكن لا یعني انتقاد )1(أثبتت أن الإعفاء الجبائي الممنوح لرأس المال الأجنبي لم یكن عاملا محددا في انتقالها 

ق معاییر د الأدنى للمعیشة والتي تعتبر ضروریة لكن یجب أن یتم ذلك وفسیاسة الإعفاءات التي تخص الح

.علمیة واقتصادیة دقیقة

:ضعف المردود الضریبي-5

التي تمتاز )المصنعة(لقد اتسم النظام الجبائي السابق بضعف في الحصیلة الضریبیة مقارنة بالدول المتقدمة 

ردي نتیجة لانخفاض الدخل الوطني مما أدى إلى إخضاعه بحصیلة ضریبیة مرتفعة ویمكن انخفاض الدخل الف

.للضریبة على أساس الحد الأدنى للمعیشة

ضعف الإنتاج الوطني سواء الزراعي أو الصناعي باعتبارها القطاعان الأساسیان ضمن مخططات -

رائب التنمیة التي عرفتها الجزائر قبل الإصلاحات الاقتصادیة مما انعكس ذلك سلبا على حصیلة الض
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التي تمس مداخیل هذه القطاعات وهذا كله یرجع إلى عجز الجزائر في تكوین جهاز إنتاجي ضخم 

.یسمح لها باستغلال كافة الموارد المتاحة

إن اعتماد الجزائر على الضرائب غیر المباشرة على حساب الضرائب المباشرة أدى إلى حرمان الخزینة -

أصبح النظام الجبائي عاجزا عن تمویل میزانیة الدولة لتقوم العمومیة من مواردها إضافیة وبالتالي 

.بتغطیة النفقات العمومیة

إن الفراغ الرهیب الذي عرفته الإدارة الجبائیة في هیاكلها بعد رحیل السلطات الاستعماریة والذي أصبح -

رة الغش والتهرب من الصعب استبداله بإدارة جبائیة جزائریة فعالة أدى إلى تجاوزات خطیرة نتج عنها كث

الضریبي وقد أدى ذلك إلى ضعف الحصیلة الجبائیة وفي هذا الصدد یقول الكاتب عثمان قندیل         

".من الموارد الجبائیة قد اختلفت مع ذهاب الأوروبیین%45لا ننسى أن "

ة لدى كذلك من بین الأسباب الجوهریة التي أدت إلى ضعف الحصیلة الضریبیة نقص الثقافة الضریبی-

الممولین ونظرتهم للضریبة التي تفرض علیهم على أنها غیر شرعیة وغیر قانونیة نظرا لاعتقادهم بأنها 

تمس أموالهم الشخصیة دون مقابل هذا ما یدفعهم إلى استعمال كل الطرق والوسائل الممكنة للحیلولة 

.دون الخضوع لها وهذا عن طریق الغش والتهرب الضریبي

إن من بین الأسباب المؤدیة إلى ضعف الحصیلة الضریبیة في الجزائر یعود إلى أن النظام إضافة إلى ذلك ف

الجبائي المعمول به قبل الإصلاحات الأخیرة لم یتمیز بالاستقرار الجبائي والدلیل على هذا الارتفاع المتزاید 

أثقل عاتقهم وأدى بهم إلى التفنن لأسعار الضرائب وخلق ضرائب جدیدة دون مراعاة القدرة التكلیفیة للممولین مما

.في كیفیة ممارسة الغش والتهرب الضریبي

II-2-النظام الضریبي في الجزائر بعد الإصلاح:

في هذه المرحلة شهد الاقتصاد الجزائري إصلاحات وتطورات عدیدة وحاسمة في جمیع جوانبه نتیجة ضغوطات 

التي أجبرت السلطات ).م إبرامها مع صندوق النقد الدوليوالاتفاقیة التي ت1988انتفاضة (خارجیة وداخلیة 

على إجراء الإصلاحات الجدریة في جمیع القوانین الاقتصادیة والأفراد حیث تغیر المسار التنموي في الجزائر 

بظهور وبشكل أوسع في شروط ممارسة التعامل الاقتصادي بأنواعه ولمسایرة هذه التغیرات وضع المشرع 

واعد الجبائیة الجدیدة وذلك تفادیا للسلبیات السابقة ومسایرة للواقع الاقتصادي العالمي وقد تم مجموعة من الق

.وضع برنامج إصلاحي محدد بجملة من النصوص القانونیة وقد مس الضرائب المباشرة والغیر مباشرة
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II-2-1-إصلاح الضرائب المباشرة:

لتعقید والذي یعود إلى عاتق المكلف بالضریبة التزامات عدیدة إن نظام الضرائب المباشرة السابق تمیز نوع من ا

ومن هنا جاءت الإصلاحات الضریبیة لتدارك هذه المساوئ وتبسیط النظام الخاص بالضرائب المباشرة وذلك في 

)1(بإحداث نوعین من الضرائب 1992مشروع قانون المالیة لسنة 

.الضریبة على الدخل الإجمالي*

.أرباح الشركاتالضریبة على*

II-2-2-الضرائب الغیر مباشرة:

وهذا تعویضا للنظام 1992لقد جاءت نصوص مشروع الرسم على القیمة المضافة في قانون المالیة في سنة 

المعمول به سابقا والمتضمن الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج وكذلك الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة 

:ان نتیجة ثلاث أسباب رئیسیة وهيرة إلى أن التخلي على النظام السابق كالخدمات وتجدر الإشا

عجز النظام السابق على إمكانیة مسایرة الأهداف الاقتصادیة المسطرة التي تتطلب موارد تمویلیة -

.إضافیة

ة كثرة الثغرات في النظام السابق التي كانت تعمل على عرقلة التنمیة الاقتصادیة عوضا أن تكون دافع-

نتیجة اجتیاح العولمة الاقتصادیة المالیة والجبائیة في معظم بلدان العالم وانضمام الجزائر لعدة .لها

منظمات دولیة كان لابد علیها من إجراء تغیرات جذریة للضرائب غیر المباشرة وهكذا تم إلغاء النظام 

واستبداله بنظام جدید ینص السابق لرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحید على الخدمات

على فرض ضریبة واحدة على القیمة المضافة الرسم على القیمة المضافة حیث أن هذا الرسم الجدید لا 

یمس الإنتاج وإنما القیمة المضافة فقط ویتمحور إحداث الرسم على القیمة المضافة في ثلاث محاور 

:رئیسیة

توسیع مجال التطبیق.

متوسیع مجال عملیة الحس. 

التقلیص في المعدلات.



السیاسة الضریبیة والنظام الضریبي في الجزائر:الفصل الثاني

- 36 -

II-3-مجالات الإصلاح الضریبي في الجزائر:

على الجبایة العادیة، حیث تضمن تعمیم الضریبة على القیمة المضافة، 1992ارتكز الإصلاح الضریبي لسنة 

كذلك إدراج ضریبة وحیدة على الدخل في شكل ضریبة على الدخل الإجمالي تخص الأشخاص الطبیعیین 

إلى ذلك تجسید مبدأ الفصل أو التمییز بین الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على دخل بالإضافة

.الأشخاص الطبیعیین

II-3-1- الضریبة على الدخل الإجماليIRG.

جاءت هذه الضریبة لتعویض نظام الضرائب النوعیة، ومعدلاته المتعددة والذي كان مفروضا في السابق على 

.مداخیل معینة

:فهوم وخصائص الضریبة على الدخل الإجماليم-1

هي ضریبة عامة على الدخل أو ضریبة وحید أو أحادیة على دخل الأشخاص الطبیعیین حیث أدمجت فیها 

عدد كبیر من الضرائب المطبقة على المداخیل المختلفة، وقد وضع قانون الضرائب في مادته الأولى بشأن 

تسمى ضریبة الدخل ...ة سنویة، وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیینتؤسس ضریب"إحداث الضریبة الموحدة 

من خلال هذا التعریف یمكن استخلاص 1وتفویض هذه الضریبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة

:الخصائص التالیة للضریبة على الدخل الإجمالي

.أي أنها تفرض سنویا على المداخیل المحققة سنویا:ضریبة سنویة-

حیث تفرض مرة واحدة على مجموع المداخیل الصافیة لأصناف المداخیل المحددة في :ضریبة وحیدة-

.من قانون الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة02المادة رقم 

.تفرض على الأشخاص الطبیعیین فقط-

ن حیث تحسب وفق جدول تصاعدي، باستثناء المداخیل الخاضعة للإقتطاع م:ضریبة تصاعدیة-

.المصدر فإنها تخضع لمعدل نسبي

.حیث أنها تراعي الوضعیة الشخصیة للمكلف:ضریبة شخصیة-

.07، ص 1992ة المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل-1
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لدى مفتشیة )01Gنموذج (حیث یتعین على المكلف التصریح بجمیع مداخیله :ضریبة تصریحیة-

1الضرائب التابعة للإقامة، وهذا لغرض تحدید أساس هذه الضریبة

  :يلالدخل الإجماالخاضعون للضریبة علىالأشخاص -2

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن الأشخاص الخاضعین للضریبة على 03حسب المادة رقم 

:الدخل الإجمالي هم الأشخاص الذین یتوفرون على إقامة جبائیة بالجزائر وهم عبارة عن ما یلي

.به، أو مستأجرین لهالذین یتوفر لدیهم مسكن بصفتهم مالكین له أو منتفعینالأشخاص-

.الأشخاص الذین لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئیسیة-

.الأشخاص الذین یمارسون نشاط مهنیا سواء كانوا أجراء أم لا-

.أعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم أو یكلفون بمهام في بلد أجنبي-

.ت من مصدر جزائريالأشخاص الذین یتوفرون على إقامة جبائیة في الجزائر، ولهم عائدا-

.الشركاء في شركات الأشخاص-

.أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعي-

.عضاء جمعیات المساهمة الذین لهم مسؤولیة تضامنیة أو غیر محددة فیهاأ -

:إضافة  المداخیل الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي-3

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإنه تخضع أصناف المداخیل التالیة 02حسب المادة رقم 

:للضریبة على الدخل الإجمالي

.الأرباح الصناعیة والتجاریة-

.أرباح المهن الغیر تجاریة-

.أرباح المستغلات الفلاحیة-

.المداخیل المحققة من إیجار الملكیات المبنیة والغیر مبنیة-

.الأموال المنقولةمداخیل رؤوس -

ص 2006-2005أطروحة لنیل الدكتورة جامعة الجزائر )2004-1992(بوزید حمید، النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الإقتصادي للفترة -1
72-73.
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.المرتبات والأجور والریوع العمریة-

:آلیة حساب الضریبة على الدخل الإجمالي-4

:خطوات لذلك تتمثل فیما یلي4للحصول على الضریبة الصافیة الواجب دفعها من طرف المكلف، توجد 

:مثلة فيوذلك بخصم بعض التكالیف المحددة قانونیا والمت:تحدید الدخل الخام الإجمالي -أ

.ر المسجلة للسنوات الخمس السابقةالخسائ-

.فوائد القروض والدیون المقترضة لأغراض مهنیة وتلك المفترضة لشراء مساكن أو بناءها-

.نفقات الإطعام-

.وثیقة التأمین بصفة فردیة من طرف الملك المؤجر-

:الضریبي التاليوذلك باستعمال السلم:حساب الضریبة الخام على الدخل الفردي الإجمالي- ب

.لحساب الضریبة على الدخل الإجماليالسلم التصاعدي):3(جدول رقم 

معدل الضریبةالدخل العام للضریبة

%1200000لا یتجاوز 

%36000020إلى 120001من 

%144000030إلى 360001من 

%144000035أكثر من 

.2013قانون الضرائب :المصدر

للحصول علیها نطرح قیمة القرض الضریبي من الضریبة الخام على الدخل :افیةحساب الضریبة الص- ج

.الإجمالي
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II-3-2- على أرباح الشركات الضریبةIBS:

135، حیث تنص المادة 1992تعتبر النوع الثاني من الضرائب المباشرة التي جاء بها التشریع الجبائي لسنة 

تؤسس ضریبة سنویة على مجمل الأرباح والمداخیل "مماثلة على أنه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم ال

.1"أرباح الشركات"وتسمى هذه الضریبة على ...التي تحققها الشركات، وغیرها من الأشخاص المعنویین

:من خلال هذا التعریف یمكن تمییز الخصائص التالیة

.ضریبة وحیدة، ضریبة عامة، سنویة، نسبیة، تصریحیة

:ل تطبیق الضرائب على أرباح الشركاتمجا-1

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه تخضع للضریبة على أرباح الشركات 136تنص المادة 

:كل من

شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع -

ذه الحالة یجب أن یرفق طلب الاختیار بالتصریح المنصوص علیه للضریبة على أرباح الشركات في ه

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ولا رجعة في هذا الاختیار مدى حیاة 151في المادة 

.2الشركة

الشركات المدنیة التي لم تتكون على شكل شركات أسهم باستثناء الشركات وفي هذه الحالة یجب أن -

من قانون الضرائب المباشرة 151ختیار بالتصریح بالتصریح المنصوص علیه في المادة یرفق طلب الا

.والرسوم المماثلة ولا رجعة في هذا الاختیار مدى حیاة الشركة

هیئات توظیف جماعي للقیم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص علیها في -

.عملالتشریع والتنظیم الجاري لهذا ال

.المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري یخضعون بدورهم إلى هاته الضریبة-

.من قانون الضرائب المباشرة12الشركات التي تنجز العملیات والمنتجات المذكورة في المادة -

.1992من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة طبعة 135المادة -1
.2011المماثلة قانون الضرائب والرسوم 136المادة -2
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من قانون  138ادة الشركات التعاونیة والاتحادیات التابعة لها باستثناء الشركات المشار إلیها في الم-

.1الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

:الأرباح الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات-2

من قانون الضرائب على أرباح الشركات، فإن الربح الخاضع للضریبة هو عبارة عن ذلك الربح 140وفقا للمادة 

، والتي أنجزتها كل المؤسسات، الوحدات الصافي المحدود حسب نتیجة مختلف العملیات تحت أي طبیعة كانت

أو الاستغلالات الخاضعة لنفس المؤسسات خاصة تلك التي تخضع التنازل عن أحد عناصر الأصول سواء في 

2بدایة أو نهایة الاستغلال

یشكل الربح الصافي من الفرق في قیم الأصول الصافیة لدى اختتام وافتتاح الفترة التي یجب استخدام النتائج 

لمحققة فیها كقاعدة للضریبة، وبالتالي تحسب الضریبة على أرباح الشركات على أساس الربح الضریبي ولیس ا

:على أساس الربح المحاسبي الذي یظهر في المیزانیة المحاسبیة، وذلك وفق العلاقة التالیة

.الأعباء القابلة للخصم–الإیرادات الخاضعة :الربح الضریبي

II-3-3- القیمة المضافة الرسم على)TVA(:

Taxsior la valeur agouté إن هذه الرسم وحسب تسمیته یتعلق بالقیمة المضافة الناشئة خلال كل مرحلة

من مراحل العملیات الاقتصادیة التجاریة، وتحدید هذه القیمة المضافة للفرق بین الإنتاج الإجمالي و 

ضریبة غیر مباشرة على الاستهلاك، "الضریبة على أنها الإستهلاكات الوسطیة، والسلع والخدمات لهذا تعرف

من خلال هذا التعریف 3"تجمع من طرف المؤسسة إلى فائدة الخزینة العمومیة، لیتحملها المستهلك النهائي

:نتوصل إلى مجموعة من الخصائص هي

.ضریبة قیمة، بسیطة، عامة، ضریبة على الاتفاق-

ائر، كلیة العلوم عجلان العیاشي، ملتقى علمي دولي، ترشید الرقابة الجبائیة على قطاع البنوك والمؤسسات الحكومیة أعمالها ونتائجها بالتطبیق حالة الجز -1

  .17ص  2009أكتوبر 21-20أیام –مسیلة -الاقتصادیة
.2012المماثلة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم140المادة -2
  .84ص  2003، جامعة البلیدة 02ناصر مراد الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، مجلة الباحث، العدد، -3
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:لقیمة المضافةالعملیات الخاضعة للرسم على ا-1

یجب التفریق بین نوعین من العملیات الخاضعة لهذا الرسم والمتفحص لنص المادة الأولى من قانون الرسم على 

رقم الأعمال بحیث أنها میزت بین نوعین من العملیات

:العملیات الخاضعة إجباریا- أ

:یتحقق الرسم على القیمة المضافة إجبارا على العملیات التالیة

البیع والأشغال العقاریة، وكذا تقدیم الخدمات ذات الطابع الصناعي والتجاري أو الحرفة التي عملیات-

.تمتد في الجزائر بصفة اعتباریة أو عرضیة

.عملیات الاستیراد -

من قانون الرسوم على 02كما تدرج العملیات أو الخدمات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة لذما في المادة 

.ال والتي تضمرقم الأعم

.العملیات الخاصة بالمنقولات-

.العملیات الخاصة بالعقارات-

.التسلیمات للذات-

.أداء الخدمات-

:العملیات الخاضعة اختیاري-  ب

من قانون الرسوم على 03إن العملیات الخاضعة اختیاریا الرسم على القیمة المضافة موضحا في المادة رقم 

شخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یقع نشاطهم خارج مجال تطبیق رقم الأعمال، حیث منح الاختیار للأ

:الرسم على القیمة المضافة في الخضوع، أو عدمه وذلك بناءا على طلب منهم، شرط أن لا یتعلق نشاطهم بـ

.التصدیر-

.الشركات البترولیة-

.المكلفون بالرسوم الأخرى-

.المؤسسات التي تتمتع بنظام الشراء بالإعفاء-
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:الأشخاص الخاضعون للرسم على القیمة المضافة-2

یتحمل الأشخاص الذین ینجزونها العملیات التي تدخل في مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة، مسؤولیة 

، من قانون الرسم على رقم الأعمال وهم 06، 05، 04دفع الضریبة إلى الخزینة العمومیة ولقد حددتهم المواد 

:كالتالي

یقصد بلفظ المنتج كل شخص طبیعي، أو معنوي یقوم بنشاط الاستخراج، التحویل أو الصناعة : ونالمنتج -أ

.أو التوظیف التجاري

.یقصد بعبارة تجار الجملة، التجار الذین یبیعون إما لتجار آخرین بغیة إعادة البیع:تجار الجملة - ب

.بالتجزئة)البیع أو الشراء(هم الأشخاص الذین یمارسون نشاطات التجارة:تجار التجزئة -ج

هي كل شركة تكون في تبعیة لشركة أخرى تحت إدارتها بحكم أنها تقوم بالاستغلال لفرع :الشركات الفرعیة -د

1أو عدة فروع لهذه الشركة

:تصفیة الرسم على القیمة المضافة-3

:بخصوص حساب الضریبة الواجبة الدفع للخزینة العمومیة هناك ثلاث معدلات

%.17معدل عادي حدد بـ -

%.7معدل مختص حدد بـ -

وهما یطبقان على بعض السلع والمنتجات والمواد إلى جانب عدد كبیر من العملیات المنصوص علیها في 

.من قانون الرسوم على رقم الأعمال23المادة 

سالفة الذكر على الأعمال یتعلق ببعض المنتجات كالأدویة تطبیق المعدلات ال%5أما بالنسبة للمعدل الأخیر 

المنجزة بالداخل، ثمن البضائع، الأشغال، الخدمات بما فیها كل المصاریف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم 

2.على القیمة المضافة ذاتها

.146، ص2009حمود محمد وأوسریر، محاضرات في جبایة المؤسسات بدون طبعة مكتبة الشركة الجزائریة -1
.149-148حمود محمد وأوسریر، مرجع سابق، ص -2
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:العملیات المعفاة من الرسم على القیمة المضافة-4

دف وراءها هو تحریر بعض العملیات من نص قانون الرسم على رقم الأعمال على بعض الإعفاءات وكان اله

.الرسم على القیمة المضافة وذلك لاعتبارات اقتصادیة، اجتماعیة، وثقافیة

.وفي غیاب هذه الحالات تبقى هذه العملیات خاضعة بصفة عادیة

:الإعفاءات في المجال الاقتصادي -أ

أو الغازیة والبحث عنها واستغلالها تتعلق هذه الإعفاءات خصوصا بنشاط التنقیب عن المحروقات السائلة 

.وتمییعها أو تنجزها المؤسسة

:الإعفاءات في المجال الاجتماعي-ب

والأدویة، والمطاعم المعتدلة ..)دقیق، حلیب، فرینة(تتعلق بصورة خاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع 

.وقینالأسعار والتي لا تسمى إلى تحقیق الربح وكذا السیارات الموجهة للمع

III.على مختلف المتغیرات الاقتصادیةآثار الإصلاح الضریبي

إن الهدف من المبحث هو دراسة الآثار الاقتصادیة للضریبة التي یمكن تحدیدها وفقا لآراء بعض الاقتصادیین، 

حیث تنشأ الآثار بعد استقرار عبء الضریبة على المكلف وبالرغم من أن عبء الضریبة قد یكون ثقیلا على 

لمكلف بها، فإن هذا قد یدفع إلى زیادة الإنتاج بكافة الطرق الممكنة لتفویض الجزء المقتطع من دخولهم ا

كضریبة، أما البعض الآخر فیرى أن مقدار الضریبة المقتطع من دخل المكلف هو الذي یحدد آثار الضریبة في 

.نشاط الأفراد وإنتاجهم من حیث الحجم والنوعیة

III-1-على الإنتاجأثر الإصلاح:

تؤثر الضریبة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وهذا بدوره یؤثر في الإنتاج بالنقصان كذلك یتأثر 

.الإنتاج نتیجة تأثیر الضرائب في عرض وطلب رؤوس الأموال الإنتاجیة

تؤدي إلى نقص فعرض رؤوس الأموال الإنتاجیة یتوقف على الادخار ثم الاستثمار، وكما نعلم فإن الضرائب

الادخار وقلة رؤوس الأموال الإنتاجیة، فبطبیعة الحال یقل یقل الطلب علیها، أما إذا زاد الربح فإن الطلب یزید 

.علیها
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كذلك فإن الضریبة تؤدي إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع الإنتاج الأخرى قلیلة العبء الضریبي مما یؤثر 

.1على النشاط الاقتصادي

III-2-أثر الإصلاح على التوزیع:

أن یعاد توزیع الدخل والثروة بشكل غیر عادل لصالح الطبقات الغنیة على قد ینتج على الضریبة-

حساب الفئات الفقیرة، ویحدث هذا بالنسبة للضرائب غیر المباشرة، باعتبارها أشد عبئا على الفئات 

.الفقیرة

.غنیة ومستوى الادخارأما الضرائب المباشرة فهي تؤثر على الطبقات ال-

.وما هو جدیر بالذكر أن الطریقة التي تستخدمها الدولة لتحصیل الضریبة تؤثر على نمط التوزیع

ناقلة بمعنى تحویل الدخول من طبقات  أوفإذا أنفقت الدولة هذه الحصیلة في شكل نفقات تحویلیة -

تستفید منها الفئات الفقیرة فإنه یؤدي اجتماعیة معینة إلى طبقات أخرى دون أیة زیادة في الدخل، بحیث 

.إلى تقلیل التفاوت بین الدخول

III-3-أثر الإصلاح على الاستثمار:

یلعب الاستثمار دورا بارزا وحقیقیا في أي نظام اقتصادي والأسلوب الأكثر عقلانیة في عملیة الإنعاش 

تلك الاستثمارات الصغیرة ویرجع هذا الاقتصادي یتجلى بوضوح في الاستثمارات الضخمة المنجزة فضلا عن

التفضیل إلى الحاجة الملحة لعملیة التنمیة السریعة وهنا یبرز تدخل الدولة في عملیة الاستثمار عن طریق 

سیاسة الضرائب والإعانات والتحفیزات، فالاستثمارات ذات حساسیة عالیة لشرائح الضرائب وأسالیب التنسیق 

.2أو أكثرالضریبي المطبقة بین دولتین

وتعتبر الضرائب المباشرة وغیر المباشرة أحد وسائل جذب أو طرد أو تحجیم نشاط الاستثمار وهذا ما جعل 

الإصلاح الضریبي من القضایا الإستراتیجیة في میدان الاستثمار وكلما زاد عدد الشركات والاستثمارات الوافدة 

:لدور الضرائب وأسالیب إدارتها وخاصة فیما یليالمباشرة وغیر المباشرة كلما زادت الأهمیة النسبیة

.نموذج الإعفاء الكامل والدائم للمناطق الحرة-

.174-172عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار ھومة، بوزریعة، الجزائر، بدون تاریخ، ص محمود-1
.2000الاستثمار الدولي والتنسیق الضریبي، منشورات مؤسسة الشباب والجامعة الاسكندریة سنة :فرید النجار-2
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.النموذج المؤقت للإعفاء-

.نموذج تجنب الإزدواج الضریبي وتوحید التشریعات-

1:نموذج الرسوم والضریبة وتشمل حوافز الاستثمار عددا من المزایا أهمها

.الإعفاءات المؤقتة-

.ت الاهتلاك من الضرائب لتشجیع سرعة التجدید والإحلالحجم مخصصا-

.تخفیضات ضریبیة-

:سنذكر فیما یلي بعض الحوافز التي تقدمها الجزائر قصد تشجیع الاستثمار المباشر فمثلا-

جانفي للسنة الموالیة لتاریخ الخضوع للرسم على الملكیة الخاصة بالأملاك أولالإعفاء ابتداء من -

.سنوات3ثمار لمدة المرتبطة بالاست

التي تدخل مباشرة في تحقیق الاستثمار الذي یكون مستورد أو منجز TVAإعفاء السلع والخدمات من -

.TVAفي السوق المحلیة، عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة لتحقیق عملیات خاضعة لـ 

عفاء جزئي بالنسبة وإ   TVAو IBSسنوات على الأكثر من 10سنوات على الأقل و 5إعفاء لمدة -

قار في المناطق التي یجب ترقیتهاللرسم العقاري، الإعفاء یحسب من تاریخ الحصول على الع

والرسم على رقم الأعمال المحقق من التصدیر بعد فترة  TVAو  TBSإعفاء في حالة التصدیر من -

كل شركة لذا فالأشخاص الإعفاء وحتى یستفید المستثمر من هذه الحوافز الجبائیة علیه أن یكون في ش

.المعنویة وحدها معینة بهذه الحوافز

وعندما تمارس مؤسسة نشاطا معلن عن أولویته في منطقة یجب ترقیتها حدد قائمتها عن طریق التنظیم -

وتمارس في نفس الوقت خارجها فإن الربح المعفى من الضریبة ینتج عن النسبة بین رقم الأعمال 

.جب ترقیتها ورقم الأعمال الإیجابيالمحقق في المنطقة التي ی

 %.30إلى % 38من IBSوفي إطار تشجیع الإستثمار تم خفض -

، ص 1996ثل لتحریر الاقتصاد الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، ترجمة صلیب بطرس وسعاد الطنبولي، النھج الأم:رزنالد ماكینیون-1
94-95.
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بالنسبة للعقود التأسیسیة أو رفع زیادة النشاط ودمج % 5إلى % 1خفض حقوق التسجیل من -

المؤسسات التي لا تحتوي على نقل الاستثمارات الثابتة والمنقولة بین المؤسسات أو الأشخاص سنة 

2002.

وقد أكد مدیر الضرائب بوزارة المالیة أن الإجراءات التحفیزیة للاستثمار في الجزائر تعتبر جد مشجعة، أما 

ضعف الاستثمار المسجل، فحسب مدیر الضرائب وهذا راجع للإجراءات البیروقراطیة ولیس للتحفیزات الجبائیة 

مراكش منح المستثمرین الأجانب نفس الامتیازات المتعلقة بالاستثمار ویستوجب على الجزائر وفقا لاتفاقیة 

الممنوحة للمستثمر المحلي وفتح الباب للشراكة معه بإمكانه دفع عجلة التنمیة إلى الأمام إذا توفرت للجزائر قدرة 

.تفاوضیة كبیرة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب في صالحها
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:خلاصة الفصل الثاني

م الضریبي الجزائري من تحقیق استقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤیة لدى السلطات، لم یتمكن النظا

بالإضافة إلى تعقد النظام الضریبي، في هذا المجال نلاحظ سنویا صدور تعدیلات ضریبیة فقانون المالیة لسنة 

إجراءا 32ضمن ت2002إجراءا ضریبیا ما بین تعدیل وإلغاء وإتمام قانون المالیة لسنة 33تضمن 2001

.إجراءا ضریبیا68تضمن 2003ضریبیا، فقانون المالیة لسنة 

:إلا أن هذه التعدیلات تضمنت بعض الاتجاهات الإیجابیة للنظام الجبائي والمتمثلة في-

.تخفیض نسبة الضریبة على أرباح الشركات-

.تخفیض نسبة الاقتطاع العلیا للضریبة على الدخل الإجمالي-

.رسم على القیمة المضافة من أربع معدلات عدد التأسیس إلى معدلین فقطتخفیض معدل ال-

.إلغاء الدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني-

إلغاء الازدواج الضریبي بالنسبة للمداخیل المتأتیة من توزیع الأرباح التي أخضعت للضریبة على أرباح -

.الشركات
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:تمهید

هي مشكلة انخفاض تصادیة التي تواجه غالبیة الدول النامیة، في رأي الكثیر من الاقتصادیین، إن المشكلة الاق

حجم الاستثمارات إذ یشكل الاستثمار أحد المتغیرات المؤثرة في تطویر البلدان ونموها أو في هذا الإطار 

انتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة سیاسات متعددة الجوانب الهدف في مجملها إلى تحقیق تنمیة 

لي والأجنبي ، وقد اعتمدت الجزائر من أجل تحقیق هذا اقتصادیة متكاملة ، من خلال تشجیع الاستثمار المح

الهدف جملة من الأدوات من بینها التحفیزات الجبائیة، هذه الأخیرة التي تعتبر أداة تدخل اقتصادي واجتماعي 

تمكن الدولة من التأثیر على المتعاملین الاقتصادیین بغرض بلوغ الأهداف المرجوة من السیاسة التنمویة 

الإطار القانوني ، الإطار العام لسیاسة الحوافز الجبائیة:هذا الفصل إلىمن هذا المنطلق سنتطرق فيالمعتمدة،

.الإطار المؤسساتي للتحفیزات الجبائیة للاستثماروأخیرا ،للتحفیزات الجبائیة للاستثمار
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I.ار العام لسیاسة الحوافز الجبائيالإط:

فیز أو الامتیاز لدلالة عن الأسالیب ذات الطابع الانتمائي التي تتخذها كوسیلة عادة ما یستعمل مصطلح التح

لتحقیق التنمیة الاقتصادیة وتعتبر سیاسة التحفیزات الجبائیة سیاسیة حدیثة النشأة، فهي ولیدة التجارب المالیة، 

ارات المحلیة أو تعمل هذه السیاسة على تحقیق جملة من الأهداف تصیب في مجملها على زیادة الاستثم

.الأجنبیة ومحاولة تشجیعها ودعمها

:إن هذه السیاسة تحمل في طیاتها عدة مفاهیم وأشكال یجب دراستها والإلمام بها وهو ما سنتعرف علیه فیما یلي

I-1-مفهوم وخصائص وأهداف التحفیز الجبائي:

ادیة لذا اختلفت التعاریف المقدمة له یعتبر مصطلح التحفیز الجبائي مصطلح حدیث نوعا ما في الحیاة الاقتص

.وذلك باختلاف الأهداف المرجوة منه

I-1-1-مفهوم التحفیز الجبائي.

إجراء خاص غیر إجباري لسیاسة ":یمكن تعریف التحفیز الجبائي التحریض أو الامتیاز الضریبي على أنه

لوك معین یوجه اهتماماتهم إلى اقتصادیة تستهدف الحصول من الأحوال الاقتصادیین المستهدفین على س

الاستثمار في میادین أو مناطق لم یفكروا في إقامة استثماراتها فیها من قبل مقابل الاستفادة من امتیازات 

1."معینة

مجموعة من الإجراءات و التسهیلات ذات الطابع التجهیزي ":اعلى أنه ةكما یمكن تعریف التحفیزات الجبائی

ئات معینة بفرض توجیه نشاطهم، و المؤسسة الخاصة هي المستهدفة بالدرجة الأولى من تتخذه الدولة لصلاح ف

2."إجراءات الامتیاز

والضیاف، لخضر یحي، الامتیازات الضریبیة في دعم القدرة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة، مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجیستر، جامعة محمد ب1

.21، ص 2007-2006المسیلة، 

فیة و داني كبیر معاشو،  تحلیل سلوك المؤسسة تجاه العبء الجبائي و أسالیب التحریض الجبائي، الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة  للألیق باشرندة رف2

.49، ص 2003ماي 12، 11الثالثة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة البلیدة، أیام 
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التحفیز الجبائي هو عبارة عن تنازل الدولة عن جزء من حقها من خلال قراءة التعاریف السابقة یمكن القول أن

لیة غیر مباشرة لبعض الأعوان الاقتصادیة بغیة ماو المتمثل في الإجراءات الضریبیة و ذلك بتقدیم مساعدات

إحداث سلوك معین لهذه الفئة بشرط تقیدهم بشروط معینة تصفها الدولة متعلقة بنوع النشاط، مكانه، ایطاره 

)1(.و ذلك بغرض تحقیق أهداف اقتصادیة و اجتماعیة.القانوني

I-1-2-خصائص التحفیز الجبائي:

:حظ أن للتحفیز الجبائي عدة خصائص نذكر منهامن خلال التعاریف السابقة نلا

:إجراء اختیاري-1

حسب هذه الخاصیة یكون للأعوان الاقتصادیین المستفیدین الحریة في الاختیار للخضوع، بین الخضوع أو 

م أي عقاب أو جزاء في حالة عدمه في الإجراءات والمقاییس والشروط التي تضعها الدولة دون أن یترتب علیه

  .الرفض

:إجراء هادف-2

تهدف الدولة من خلال لجوئها إلى سیاسة الحوافز الجبائیة إلى تحقیق جملة من الأهداف الاقتصادیة ، 

الاجتماعیة ، والتي هي في حقیقة الأمر غیر أكیدة التحقیق، لذا على الدولة عند وضع سیاسة الحوافز الجبائیة 

:دراسة وتحلیل بعض العناصر من بینها

.قانون المستفید من إجراءات التحفیز الجبائيتحدید إطار-

.شكل ومدة التحفیز الجبائي-

.السیاسات والظروف المحیطة بإجراءات التحفیز الجبائي-

إن التحفیزات الجبائیة موجهة إلى فئة معینة من المكلفین بالضریبة ، هذه الفئة یجب :إجراء له مقاییس-3

شروط التي یصفها المشرع، كتحدید طبیعة النشاط، مكان النشاط أو الإطار علیها أن تلتزم وتتقید بجملة من ال

القانوني والتنظیمي للمستفید، فالتحفیز الجبائي لیس إجراء عام یطبق على جمیع المؤسسات وإنما هو إجراء 

.1مجدد بمقاییس والمؤسسات التي تستجیب لذلك المقاییس هي التي تستفید من التحفیزات الجبائیة

.22ص  ،لخضر یحیي، مرجع سابق1
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تهدف الدولة من وراء تبني هذه السیاسة إلى إحداث سلوك و تصرف معین لذا :إحداث سلوك معین-4

1.الأعوان الاقتصادیین و ذلك بتوجهیهم نحو أعمال و أنشطة لم یقوم بها في وقت مضى

I-1-3-  التحفیز الجبائيأهداف:

قیق جملة من الأهداف المتفاوتة من تسعى سیاسة الحث الجبائي من خلال ما تقدمه من مزایا ضریبیة إلى تح

.حیث أهمیتها و المتنوعة من حیث طبیعتها

:الأهداف الاقتصادیة-1

2:اقتصادیا یستهدف وضع الحوافز الجبائیة ما یلي

من ثم ، الأموال لتخفیفها للعبء الضریبيمیة الاستثمار، حیث تشجع الحوافز الجبائیة تراكم رؤوستن-

.اریع الاستثماریة في سنواتها الأولى لا تحقق أرباحا مهمةحجم التكالیف، خاصة أن المش

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة و الوطنیة على الالتزام بما ستطلبه خطوط التنمیة الاقتصادیة سواء عن -

طریق توجیه هذه الاستثمارات إلى قطاعات معینة من الاقتصاد الوطني أو إلى مناطق محددة من إقلیم 

.طلبه خطوات التنمیة الاقتصادیةالدولة حسب ما تت

حث المستعمرین الأجانب على إعادة استثمار أرباحهم المحققة في إقلیم الدولة بدلا منتحویلها إلى -

.الخارج

جذب الاستثمارات الأجنبیة خاصة الاستثمارات كثیفة الاستخدام للعمالة الوطنیة و ذات تكنولوجیة -

عمال الوطنیین من جهة، و الحد من مشكلة البطالة من جهة متقدمة بهدف زیادة المهارات الفنیة لل

.أخرى

تشجیع الصادرات لتحقیق میزان تجاري موجب من جهة، و لرفع احتیاطي الدولة من العملة الصعبة من -

.جهة أخرى

زیادة إیرادات الخزینة العامة مستقبلا، فالتنمیة الاستثماریة ستؤدي بالضرورة إلى تنوع النشاط -

ي، و منه نمو الفروع الإنتاجیة الأمر الذي سینتج عنه تعدد العناصر الاقتصادیة الخاضعة الاقتصاد

.للضریبة و بالتالي إشباع الوعاء الضریبي و بالتبعیة

1
 .95: ص ،2003جامعة بومرداس، 02علیان نذیر، حوافز الاستثمار الخاص المباشر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 

.22:المرجع نفسه، ص2
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لذلك سیرتفع عدد المكلفین بالضریبة، الأمر الذي من بشأنه أن یزید في الحصیلة الضریبیة مستقبلا و الشكل 

1.یاسة الحوافز الجبائیة على المدى الطویل في زیادة موارد الضریبة العامةالموالي یوضح آلیة عمل س

2.مخطط یبین آلیة عمل السیاسة التحفیزیة في زیادة موارد الخزینة العامة مستقبلا): 01( مرق الشكل

:یمكن ذكر بعضها:الأهداف الاجتماعیة-2

.بیر، انحطاط المجتمع أخلاقیا معشیاو اجتماعیاامتصاص البطالة نظر لدورها الك-

تشجیع التشغیل عن طریق خلق مناصب جدیدة كالامتیازات الممنوحة للمستثمرین الخواص تمكن من توفیر -

موارد مالیة تسمح إعادة استثمارها بإنشاء مؤسسات صغیرة أو فرعیة تشغیلها و تسیرها یتطلب بالضرورة ید 

.عاملة جدیدة

نوع من العدالة الاجتماعیة فیما یخص نوعیة و مستوى الظروف المعشیة لأفراد المجتمع و التي تحقیق -

:تتجسد إلا في ظل توازن جهوي خاصة من حیث توزیع المنشآت الاقتصادیة

.119 -118 :ص ، ص2006كر الجامعي، الإسكندریة، نزیه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة، الطبعة الأولى، دار الف1
.217:، ص2009محمد حمو و أوسریر منور، محاضرات في جبایة المؤسسة، الطبعة الأولى، مكتبة الشركة الجزائریة، بودواو، الجزائر، 2

سیاسة حث 

ضریبة فعالة

زیادة الفروع 

الإنتاجیة

اتساع الوعاء

زیادة عدد 

المكلفین

ارتفاع الحصیلة 

الضریبیة

ات ارتفاع إیراد

العامة ةبیر ضلا
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I-2-أشكال الحوافز الجبائیة:

وع الحوافز الممنوحة فضلا یختلف تأثیر وفعالیة نظم الحوافز الجبائیة في تحقیق المستهدف منها باختلاف ون

عن شكل تنظیمها ومدى التناسق بینها وبین حوافز أخرى وتأخذ الحوافز الضریبیة عدة أشكال وصور لعل أهمها 

:مایلي

I-2-1-التحفیز الجبائي المتعلق بالاستثمار:

و في شكل یأخذ التحفیز المتعلق بالاستثمار عدة أشكال فقد یكون بشكل تخفیض أو إعفاء من الضریبة أ

إجراءات ضریبیة تقنیة والتي تخص بعض العناصر المتأثرة بالضریبة وعلى العموم یمكن تقسیم هذا العنصر 

:إلى الأشكال التالیة

.الإعفاء الضریبي-

.التخفیض الضریبي-

.الإجراءات الضریبیة التقنیة-

:الإعفاء الضریبي-1

في مبلغ الضرائب المستحقة علیها مقابل الالتزام یقصد بالإعفاء الضریبي إسقاط حق الدولة عن المؤسسات 

بنشاط اقتصادي معني في منطقة معینة أو في ظروف معینة، یكون الإعفاء بشكل كلي أو جزئي، تلجأ الدولة 

.إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما یتلاءم مع ظروفها الاقتصادیة، الاجتماعیة و السیاسیة

:بق نلاحظ أن الإعفاء الضریبي یأخذ شكلینمن خلال التعریف السا

:إعفاء دائم-أ

هو عدم دفع المكلف للضریبة أو لمجموعة من الضرائب أو الرسوم طول حیاة المشروع، تمنح الدولة هذا 

.1الإعفاء لأنشطة محددة تكون موجهة لمناطق وفئات معینة

ضرائب والرسوم لمدة معینة من حیاة هو عدم  دفع المكلفة للضریبة أو مجموعة من ال:إعفاء مؤقت- ب

یهد ف ‘تختلف هذه المدة من بلد إلى أخر حسب النظام الضریبة وقوانین الاستثمار المعمول بها .المشروع 

.26و25لخضر یحیى، مرجع سابق، ص1



التحفیزات الجبائیة والاستثمار:الفصل الثالث

- 55 -

تشجیع مؤسسات حدیثة التكوین وتحقیق العبء الضریبي علیها حتى تتمكن من الانطلاق الصحیح في ممارسة 

.نشاطها

:د عن الدولة إن تأخذ في الحسبان العناصر التالیةعند إتباع هذه السیاسة لاب

تحدید بدایة سریان فترة الإعفاء حیث یمكن احتسابها من بدایة الموافقة على المشروع أو من بدایة فترة -

.الإنشاء والتجهیز وقد یتم احتسابها من بدایة فترة الإنتاج

.ة الإعفاء الضریبي أو من نهایة فترتهتحدید أقساط الاهتلاك وهل سیتم احتسابها من بدایة فتر -

استخدام الإعفاء كحاجز ضریبي یكون له أثر تمییزي في صالح المشروعات الجدیدة و في غیر صالح -

المشروعات القائمة، مما یؤذي بهذه الأخیرة إلى تصفیة أعمالها و إنشاء مشروعات جدیدة قصیرة الأجل سریعة 

.العائد

یة الاستثمارات في منح الإعفاء الضریبي حیث یجب أن تكون الاستثمارات الإنتاجیة ضرورة التمییز بین نوع-

هي الأكثر استفادة من الإعفاء الضریبي و هذا راجع لوجود درجة عالیة من المخاطرة و لمساهمة هذه الأخیرة 

1.في التكامل و الترابط بین أجزاء الاقتصاد الوطني

دل منخفض مند البدایة بالنسبة لكل أوجه النشاط الخاضعة للضریبة ثم تفرض الضریبة بمع:الشكل الثاني-

یزداد معدل الضریبة بعد ذلك بالنسبة لأنشطة معینة و عادة ما یكون الغرض من ذلك تثبیط عملیة الاستثمار 

.في مجالات معینة و تشجیعها في مجالات أخرى

.شاط المرغوب التوسع فیهافرض الضریبة بمعدل منخفض على أوجه الن:الشكل الثالث-

:التخفیض الضریبي-2

یعرف التخفیض الضریبي على أنه إخضاع المكلفین لمعدلات اقتطاع أقل من المعدلات السائدة، أو بتقلیص 

الوعاء الخاضع للضریبة مقابل التزامهم ببعض الشروط و المقاییس المحددة ضمن قانون الاستثمار أو النظام 

)2(2.قانون المالیة السنویةالضریبي المتضمن في 

.317طالبي محمد، مرجع سابق ص 1

.124، 123نزیه عبد المقصود، مرجع سابق، ص، ص 2
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.تلجأ الدولة إلى التخفیض الضریبي بهدف تحقیق ضغط العبء الضریبي على المكلفین

:من خلال هذا التعریف یمكن تصنیف التخفیض الضریبي إلى شكلین

:تخفیض معدل الضریبة -أ

تمییز في المعاملة الضریبیة، التمییزیة و هي تعتبر من أشهر صور ال)أسعار(یصطلح علیه أحیانا بالمعدلات

حیث یفرض مشروع الضریبة معدلات مختلفة وفق لنوع المشروع أو حجمها أو مدى مساهمة في تحقیق أهداف 

:خطة التنمیة، و یأخذ التخفیض في معدل الضریبة ثلاث أشكال رئیسیة

بالنسبة لأوجه النشاط یظل السعر العام للضریبة على ما هو علیه مع تخفیض هذا السعر :الشكل الأول-

المراد تحفیزه، و یكون ذلك عادة في الحالات التي یرغب فیها المشرع تمییز مجالات محددة بمعاملة ضریبیة 

لضریبةأفضل دون بقیة صور النشاط الخاضعة لنفس ا

:تخفیض المادة الخاضعة للضریبة -ب

عند حساب الضریبة مثل ما هو معمول بهي المقصود بذلك استبعاد قیمة معینة من المادة الخاضعة للضریبة

)1(1.في بعض الضرائب مثل الضرائب على الدخل الإجمالي

:الإجراءات الضریبیة التقنیة-3

یقصد بالإجراءات الضریبیة ذات الطابع التقني المعالجة الضریبیة لبعض الجوانب المرتبطة بالمؤسسة و 

:تخفیف العبء الضریبي من بینهایترتب عنها أثار ضریبیة تحفیزیة التي تسمح ب

الذي یحدث في قیمة الاستثمار بفعل )خسارة(على أنه التسجیل المحاسبي للنقص:الاهتلاكنظام-أ

.الاستخدام أو عامل الزمن و الهدف منه إظهار الاستثمارات في المیزانیة بقیمتها الصافیة

.124ص  المرجع نفسه،1
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لهذا یعتبره المشرع الضریبي 1على دورات مدة حیاة،یعتبر طریقة لتوزیع تكالیف الاستثمار القابل للاهتلاك 

كتكلفة تتحملها المؤسسة من الضروري عدم إدماجها في الدخل الخاضع للضریبة، الأمر الذي یسمح للمؤسسة 

:بتدعیم مركزها المالي و تحدید استثماراتها المهتلكة  یجب على المؤسسة اختیار أحد أنظمة الاهتلاك التالیة

وفقا لهذه الطریقة تحمل كل فترة محاسبیة بنفس القدر من مصروفات الاهتلاك ):الثابت(الخطي الاهتلاك -

:أي أن قسط الاهتلاك الثابت في كل دورة و یتحدد قسط الاهتلاك وفق العلاقة التالیة

=قسط الاهتلاك الخطي 

2.ي للاستثمارنلاحظ أن هذه الطریقة سهلة إلا أنها تطرح مشكلة تحدید العمر الإنتاج

حسب هذه الطریقة فان الاستثمار یهتلك بأقساط متناقصة في كل دورة و یحسب قسط :الاهتلاك المتناقص-

.الاهتلاك من القیمة الباقیة للاستثمار في كل دورة

:یحسب قسط الاهتلاك المتناقصة وفق العلاقة التالیة

*(معدل الاهتلاك الثابت =قسط الاهتلاك المتناقص المعامل الجبائي)

:و الجدول الثاني یوضح المعاملات المستعملة في قسط الاهتلاك المتناقص

ریم كیلاني، ریتشارد شرویدر، مارتل كلارك و جاك كاثي، نظریة المحاسبة تعریب خالد علي أحمد كاجیجي، إبراهیم ولد محمد، محمد نال، كیلاني عبد الك1

.372، ص 2006بدون طبعة، دار المریخ، الریاض، 
.361، ص 2006ى، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، الدهراوي كمال الذین مصطفى، مبادئ المحاسبة المالیة، الطبعة الأول2

تكلفة حیازة الاستثمار

العمر الانتاجي

100

مدة المنفعة
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1.المعاملات الجبائیة المطبقة في نظام الاهتلاك المتناقص:04الجدول رقم 

المعاملات الحبائیةالمدة العادیة للاستعمال

سنوات4-5

سنوات5-6

فما فوق6

1

1.5

2

باي مریم، محاضرات غیر منشورة في مقیاس المحاسبة المعمقة، المركز الجامعي لولایة میلة، :المصدر

2010-2011.

:تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الشروط یجب مراعاتها عند اختیار هذه الطریقة و هي

.للضریبةأن تكون المؤسسة خاضعة للنظام الحقیقي في تحدید الربح الخاضع -

.تقدیم طلب خطي للإدارة الضریبیة من أجل تطبیق هذه الطریقة-

.عند اختیار هذا النوع من الاهتلاك لا یمكن للمؤسسة الرجعة فیه في نفس الاستثمار-

.لا یطبق هذا الاهتلاك إلا على الاستثمارات الجدیدة-

ا لأقساط متزایدة كل سنة و من ناحیة التشریع وفقا لهذه الطریقة فان الاستثمار یهتلك وفق:الاهتلاك المتزاید-

الضریبي لا توجد شروط لتطبیق هذه الطریقة و للاستفادة من هذا النظام یجب تقدیم طلب للإدارة الضریبیة 

:مرفق بالتصریح السنوي للأرباح، یحسب قسط الاهتلاك المتزاید وفق العلاقة التالیة

1 .2011-2010باي مریم، محاضرات غیر منشورة في مقیاس المحاسبة المعمقة، المركز الجامعي لولایة میلة، السنة الجامعیة 
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×ل للاهتلاكالمبلغ القاب=1الاهتلاك المتزاید 

مما سبق یمكن القول أن الاهتلاك یشكل تحفیز لصالح المؤسسة حیث بفضله یتمكن من تخفیض الوعاء 

.الضریبي و بالتالي الخضوع للضریبة أقل

حسب هذا الإجراء یمكن للمؤسسة طرح الخسائر السابقة من أرباح :إمكانیات نقل و ترحیل الخسائر - ب

قبل أن یتم إخضاع هذا الربح )n+1(تخرج من ربح السنة)n(عنى هذا أن خسارة السنة السنوات الموالیة، م

).n+2(للضریبة و إذا لم یغطي هذا الربح كل الخسائر المحققة یتم نقل المبلغ المتبقي منها إلى السنة

جزائري مدة و تختلف مدة ترحیل الخسائر من دولة إلى أخرى، ففي الجزائر مثلا حدد المشرع الضریبي ال

و علیه فان الخسائر المحققة في سنة معینة تخصم من الأرباح المحققة في السنوات سنوات5الترحیل ب 

)1(2.سنوات5القادمة لتغطیة الخسارة شرط ألا تتجاوز المدة 

وفقا لهذا الشكل یحق للمؤسسة من تخفیض ضریبي عن الأرباح الصافیة المحققة:إعادة استثمار الأرباح -ج

في دورة الاستغلال و التي قررت إعادة استثمارها بشرط تقیدها ببعض الشروط و الالتزامات التي یصنعها 

المشرع الضریبي، و كمثال عن هذه التخفیضات یمنح النظام الضریبي الجزائري في إطار الضریبة على الدخل 

م المكلف بالخزینة بإعادة استثمار من الدخل الخاضع للضریبة في حالة التزا%30الإجمالي تخفیضا یقدر ب 

3.الأرباح في سنة تحقیقها أو السنة التي تلیها

المقصود بها تلك العملیة التي تعمل على تصحیح أرصدة حسابات الاهتلاك :إعادة تقیم الاستثمارات -د

م المؤسسة المحسوبة على أساس تكلفة تاریخیة لتأخذ أثر ارتفاع الأسعار في الحسابات إذا هي عملیة تقو 

بموجبها بإعادة النظر في قیم استثماراتها، و بالتالي إعادة النظر في قیم أقساط اهتلاكها وفقا لهذه الطریقة منح 

المشرع الضریبي الجزائري كامتیاز ضریبي لهذه المؤسسات معونة استثماریة تعادل مقدار الضریبیة المستحقة 

.2011-2010الجامعیة باي مریم، محاضرات غیر منشورة في مقیاس المحاسبة المعمقة، المركز الجامعي لولایة میلة، السنة1
.224حمو محمد و أسریر منور، مرجع سابق، ص 2
.16، ص 2004وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، الدلیل التطبیقي للمكلف بالضرائب، منشورات الساحل، سنة 3

العمر المنقضي

n2 +2

2
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ریقة إعادة التقویم و أقساط الاهتلاك التقلیدي و یعمل هذا الحافز على الفرق بین قیمة أقساط الاهتلاك وفقا لط

.على تدعیم قدرة التمویل الداخلي للمؤسسة و تحسین وضیفتها المالیة

I-2-2-التحفیز الجبائي المتعلق بالتصدیر:

حیث توفیر من بین العملیات الاقتصادیة تولي لها الدولة عنایة خاصة بهذا التصدیر، نظرا لدوره الرائد من

العملة الصعبة و تحقیق بعض التوازنات الاقتصادیة الهامة و من جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترقیة 

:التصدیر و تنمیته، هناك التحفیزات الجبائیة التالیة

ن عملیة تكون هذه الحوافز إما إعفاءات كلیة للمداخیل م:الحوافز الجبائیة المتعلقة بالضریبة على الدخل-1

التصدیر و إما تخفیضات جبائیة تتحدد في شكل معدل موحد أو وفقا لسلم تدریجي معین، و عادة ما یتناسب 

1.هذا الإجراء مع فترة أو مدة الإعفاء، طبیعة المنتوج ، شكل المصدر، شكل المؤسسة المستفیدة

ات یتم تشجیع التصدیر بتخفیف عبء وفقا لهذه الامتیاز :الحوافز الجبائیة المتعلقة بالحقوق الجمركیة-2

الحقوق الجمركیة على الصادرات ذاتها أو الموارد الأولیة و السلع الاستثماریة المستوردة بغرض استعمالها في 

:إنتاج هذه الصادرات، و تتحدد نسبة التخفیف وفقا لمعاییر منها

.السلعة-

.قه من تدفقات في العملة الصعبة على البلد المصدرحجم الطلب علیها في الأسواق العالمیة و مقدار ما تحق-

یعتبر إعفاء الصادرات من الضرائب على رقم الأعمال و الرسم :الحوافز الجبائیة المتعلقة برقم الأعمال-3

على القیمة المضافة من الأسالیب التحفیزیة المهمة لتشجیع التصدیر و عادة ما یعتمد هذا النوع من الحوافز لذا 

التي ترتكز إیراداتها على هذا النوع من الضرائب، یمنح هذا النوع من الإعفاءات المنتجات المصدرة قدرة الدول

2.على الانتشار على المنافسة و الانتشار في الأسواق الخارجیة

.34-32لخضر یحیى، مرجع سابق، ص 1
.226، 225حمو محمد و أوسریر منور، مرجع سابق، ص، ص 2
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I-2-3-التحفیز الجبائي المتعلق بالتشغیل:

ادین النشاط الاقتصادي و مختلف یقصد بالتشغیل توفیر عدد من الوظائف و مناصب العمل في شت می

مستویات العمل بالشكل الذي یلبي أكبر عدد من طلبات الید العاملة و یأخذ الامتیاز الخاص بالتشغیل الأشكال 

:التالیة

حیث هذا الشكل یتم تخفیض جزء معین من الدخل أو الربح الخاضع :التخفیض على الشخص المستغل-1

غل تحدثه المؤسسة و هذا وفقا لمعاییر و شروط یحددها القانون، یكون للضریبة حسب كل شخص أو منصب ش

هذا التخفیض عبارة عن اقتطاع مبلغ ثابت من الدخل الخاضع للضریبة أو عن طریق إتباع سلم یتناسب طردیا 

مع عدد المناصب المحددة و قد یطال هذا التخفیض الضرائب، و الرسوم التي تستعملها المؤسسة جراء الأجور

1.مما یؤدي إلى تخفیض العبء الضریبي و بالتالي زیادة الطلب على الید العاملة

وفق هذا الشكل للمؤسسة ذات الكثافة العمالیة :التخفیضات الضریبیة للمؤسسة ذات الكثافة العمالیة-2

ملة فتكون الید العا/إمكانیة المفاضلة في معدل الاقتطاع الذي یطال دخول المؤسسات على أساس رأس المال

المفاضلة في تخفیض المعدل الضریبي و المؤسسات ذات الكثافة و رفعة بالنسبة للمؤسسة ذات الكثافة في رأس 

.المال كما تمنح تخفیضات على الأرباح المعاد استثمارها بهدف خلف مناصب شغل جدیدة

I-3- رة في سیاسة التحفیز الجبائيثالشروط المتحكمة و العوامل المؤ:

قیق فعالیة الحوافز الجبائیة لصلاح الأنشطة التي تساهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة مرتبط بعدة شروط إن تح

:و عوامل و سنتعرف علیها فیمایلي

I-3-1-الشروط المتحكمة في سیاسة الحوافز الجبائیة:

:شروط نذكر منهاإن نجاح سیاسة الحوافز الجبائیة و تحقیق الأهداف المرجوة منها مرهون بجملة من ال

.یجب توجیه هذه التحفیزات إلى أنشطة المهمة و المعلن عن أولویتها وفقا للسیاسة الاقتصادیة للدولة-

.یجب أن تتناسب هذه التحفیزات مع درجة أهمیة كل نشاط-

.34 -33 :ص لخضر یحیى، مرجع سابق، ص1
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د یصاحب ضرورة تغطیة العبء الناتج عن هذه التحفیزات بالنسبة لمیزانیة الدولة، أي مواجهة العجز الذي ق-

.زانیة الدولة جراء هذه التحفیزاتمی

ضرورة تقیم هذه السیاسات بالاعتماد على المؤشرات كحجم الاستثمارات المحققة، توزیعها الجغرافي، حجم -

الخ، و ذلك بهدف معرفة مدى تحقیق هذه السیاسة ...الید العاملة المشغلة، حجم الصادرات خارج المحروقات

.للأهداف المرجوة منها

ضرورة تأهیل الإدارة الضریبیة حیث یجب أن تكون نشطة، نزیهة، عادلة، تمتلك عناصر مؤهلة، تقوم -

.بواجبها على أكمل وجه

تنمیة وجود جهاز تنفیذي قوي لأن الأمر لا یتعلق بوجود عمل تشریعي منسجم بقدر ما هو حاجة ماسة و -

1.أكیدة إلى جهاز تنفیذي قوي

I-3-2-ؤثرة على سیاسة الحوافز الجبائیةالعوامل الم:

إضافة إلى أن الشروط السابقة الذكر هناك عوامل تؤثر على سیاسة الحوافز الجبائیة تنقسم هذه العوامل من 

:حیث طبیعتها إلى عوامل ذات طابع ضریبي و أخرى ذات طابع غیر ضریبي

بالتقنیات المستعملة في إطار الحوافز هي تلك العوامل المرتبطة مباشرة:العوامل ذات الطابع الضریبي-1

:الجبائیة، یمكن أن تؤثر على هذه السیاسة بالإیجاب أو بالسلب یمكن تحدیدها في النقاط التالیة

یحتوي النظام الضریبي على عدة ضرائب تندرج ضمن صنفین ضرائب :طبیعة الضریبة محل التحفیز-أ

ذه الضرائب یختلف حسب طبیعته الضریبیة، و بالتالي فان تحدید مباشرة و أخرى غیر مباشرة، كما أن تأثیر ه

نوع الضریبة التي سوف تكون محل التحفیز له أهمیة بالغة على مستوى فعالیة ذلك التحفیز، و على هذا 

الأساس تحدد الضریبة حسب أهمیتها و مردودیتها بالنسبة للمؤسسة، و علیه فان الاختیار المناسب للضریبة 

فیز یتأثر من خلال الدواسة الجدیدة للوعاء الضریبي، ذلك أن الضریبة تتحدد بنوع الوعاء الخاضع محل التح

  . لها

تختلف أشكال التحفیز الجبائي باختلاف الأهداف الموجودة منه، نجد من بین الأشكال :شكل التحفیز - ب

لیه فان كل دولة تختار المزیج الإعفاء أو التخفیض من معدلات الضریبة أو التقلیص من الوعاء الضریبي ع

.38:المرجع نفسه، ص1
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التحفیزي الذي یتناسب مع أهدافها و في هذا الصدد نلاحظ أن الإعفاءات الضریبیة أكثر شیوعا في السیاسات 

التحفیزیة كونه یعمل على تخفیض تكلفة الاستثمارات و بتالي زیادة إقبال المؤسسات على الاستثمار بالشروط 

لدولة أن توفق بین مصلحتها بعدم الإضرار بالخزینة العامة و مصلحة المؤسسة المقابلة لهذا الإعفاء، و على ا

1.بتخفیف العبء الضریبي علیها

عنصر الزمن عامل مهم في سیاسة الحوافز الجبائیة حیث من الضروري قبل تطبیق :زمن وضع التحفیز -ج

مة لسریانها و الكفیلة بتحقیق الأهداف المراد الإجراءات التحفیزیة تحدید الوقت المناسب لها و الفترة الزمنیة اللاز 

بلوغها من خلالها، و عادة ما تمنح التحفیزات الجبائیة قبل و عند بدایة نشاط المؤسسة لأنها تكون قد أنفقت 

2.أموالا ضخمة أو هي بصدد إنفاقها

عمل وفق هذه من أجل نجاح سیاسة التحفیز الجبائي یجب تحدید إطار عملي ت:مجال تطبیق التحفیز -د

السیاسة، لذا أن المشرع یضع جملة من الشروط و المقاییس قصد تحدید طبیعة و نوعیة الاستثمار، مراحل 

تقدمه و كذا المواد و الوسائل المعنیة بالتحفیز لأهمیتها في تحقیق المشروع، و علیه فانه یجب عدم التمادي في 

المنتجة التي لها القدرة على تحقیق الأهداف الاقتصادیة و تقدیم التحفیزات، و یجب توجیهها إلى الاستثمارات

3.الاجتماعیة للدولة

تتطلب فعالیة سیاسة الحوافز الجبائیة محیط و مناخ ملائم یسمح لها :العوامل ذات الطابع غیر الضریبي-2

وامل خارجیة بتحدید أربع ع)BERNARDVENAY(بالقیام بالأدوار التي وضعت من أجلها و لقد قام الأستاذ 

.لها أهمیتها و دورها في التأثیر على سیاسة الحوافز الجبائیة

یؤثر مستوى و نوعیة المعاملات الإداریة في نجاعة سیاسة الحوافز الجبائیة فكلما كانت :العنصر الإداري -أ

سلبیة كلما أثر ذلك هناك معوقات إداریة كالبیروقراطیة،المحسوبیة و الرشوة إلى غیرها من السلوكیاتالإداریة ال

سلبا على فعالیة الإجراءات التحفیزیة، لهذا لابد من توفیر أجهزة إداریة تتمیز بالكفاءة و النضج القانوني و 

.التنظیمي شهر على عملیة التحفیز

یراعي كل مستثمر سواء كان محلي أو أجنبي في اتخاذه لقرار الاستثمار الحالة السیاسة :العنصر السیاسي - ب

ان الاستثمار، لهذا فان الاستقرار السیاسي یعتبر أحد المتطلبات الهامة لأي مشروع استثماري و غیابه یزید لمك

.36، 35المرجع نفسه، ص، ص 1
.219حمو محمد و أوسریر منور، مرجع سابق، ص،2
.36لخضر یحیى، مرجع سابق، ص 3
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من نسبة المخاطرة من حیث الخسارة و بالتالي فان سیاسة الحوافز الجبائیة لن تكون لها دور فعال في اتخاذ 

قرار و یمكن تحلیل المخاطرة السیاسة قرار الاستثمار في ظل وضع سیاسي متدني و مضطرب خال من الاست

:على مستویین

تتمثل في المخاطرة السیاسیة بالنسبة للمستثمر المحلي في الأحداث و :على مستوى المستثمر الوطني-

.التغیرات السلبیة التي تحدث داخل الدولة

الأجنبي في الأوضاع تتمثل المخاطرة السیاسیة التي یوجهها المستثمر :على مستوى المستثمر الأجنبي-

الداخلیة غیر المستقرة للبلد یتم فیه الاستثمار بالإضافة إلى التغیرات في العلاقات الدبلوماسیة إلي تربط الدولة 

.التي ینتمي إلیها المستثمر الأجنبي بالدولة المستقبلیة لاستثماره

روع استثماري بحیث تساهم بقسط كبیر تعتبر البنیة الاقتصادیة من متطلبات نجاح أي مش:العنصرالتنقبي -ج

في إنشاء بیئة ملائمة للاستثمار، و من تم المساهمة في إنجاح سیاسة التحفیز الجبائي، فالبلدان التي تتوفر 

على هیاكل تقنیة متطورة بما في ذلك وجود مناطق صناعیة، تسهیلات الاتصال و التمویل العام یكون لها الحظ 

ین الخواص، أما في حالة العكس تكون فرص نجاح سیاسة التحفیز الجبائي ضعیفة، الكبیر في جلب المستثمر 

.لذا قبل وضع أي إجراء تحفیزي، یجب توفیر الهیاكل القاعدیة الضروریة لإقامة الاستثمار

تستدعي فعالیة سیاسة الحوافز الجبائیة وجود وضعیة اقتصادیة مشجعة من حیث :العنصر الاقتصادي-د

اق، الید العاملة المؤهلة و مصادر التموین بالمواد الأولیة و كذا جودة شبكة الاتصال و التسهیلات وفرة الأسو 

المتعلقة بالتعاملات الاقتصادیة و المالیة الخارجیة بالإضافة إلى استقرار العملة و مرونة سیاسة الأسعار 

)لنظام المصرفيمقدار القروض و السلف المصرفیة الممنوحة من طرف ا(الإثمان و 

II.الإطار القانوني للتحفیزات الجبائیة للاستثمار.

والمتعلق بترقیة الاستثمار جاء موافقا للإصلاحات 1993أكتوبر 5المؤرخ في 12-93إن المرسوم التشریعي 

وكان متزامنا أیضا مع .بإنشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988الاقتصادیة، التي بدأت منذ سنة 

.1992حات الجبائیة المجسدة ابتداء من مارس الإصلا
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استثمار 1وتشجیع.ویهدف هذا القانون، إلى تحریر الاقتصاد الجزائري، وذلك بإرساء قواعد اقتصاد السوق

القطاع الخاص عموما والاستثمار الأجنبي المباشر على الخصوص فبفضل هذا القانون فتحت الجزائر الباب 

غیر أن الهدف الحقیقي .ي، والأجنبي، بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةللرأس المال الخاص الوطن

لكن السؤال المطروح، هل حقیقة هذا القانون سیحقق هذا .2هو البحث عن الحل للخروج من أزمة المدیونیة

الحل، باللجوء إلى الاستثمار الأجنبي المباشر؟

تعلق بترقیة الاستثمار في الجزائر، جملة من القواعد والمبادئ الم12-93في هذا الإطار لقد حدد القانون 

:3والإجراءات، وضمانات وامتیازات قسمها حسب الأنظمة الاستثماریة التالیـة

نظام الجنوب الكبي-ناطق الحرة نظام الم-نظام المناطق الخاصة -النظام العام -

II-1-م إمتیازات الاستثمار المتعلقة بالنظام العا)Le régime générale(:

عند مرحلة :یمكن تقییم امتیازات الاستثمار المتعلقة بالنظام العام، الممنوحة للمستثمرین إلى قسمین

:(1)إنجاز الاستثمار، وعند مرحلة الاستغلال

تستفید الاستثمارات في إطار النظام العام من امتیازات ضریبیة عند :عند مرحلة إنجاز الاستثمار-

:(2)سنوات وهي كما یلي3ة الإنجاز، في مدة لا تتجاوز مرحل

 الإعفاء من ضریبة نقل الملكیة بمقابل، بالنسبة لكل المشتریات العقاریة المنجزة في إطار

.الاستثمار

 تخص العقود التأسیسیة )‰5(تطبیق رسم ثابت في مجال التسجیل، بنسبة منخفضة تقدر

.والزیادات في رأس المال

ملكیات العقاریة، التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاریخ إعفاء ال

.الحصول علیه

1AHMED BOUYACOUB : les investissement étrangers en Algerie (1990-1996), revue- Algérienne d’économie et
gestion, université d’Oran, Algérie, n=° 2 Mai 1998, P : 42.

.16:مرجع سابق الذكر، صكمال، علیوش قربوع 2
:APSI(وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 3 .1995، منشورات )النصوص التشریعیة والتطبیقیة(قانون الاستثمارات )

(1) INISTERE DES finance ; direction générale des impôts : guide fiscale des investisseurs 1999 , édition du Sahel,
Alger, P : 19.

.64الجریدة الرسمیة، العدد )17المادة (المتعلق بترقیة الاستثمار 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم (2)
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 الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة)TVA( على السلع والخدمات، التي تدخل مباشرة في

.إنجاز الاستثمار سواء أكانت مستوردة أو محلیة

 ال الرسوم الجمركیة على السلع المستوردة التي في مج)%3(تطبیق نسبة منخفضة، تقدر بـ

.تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

:عند مرحلة الاستغلال-

بناء على قرار الوكالة، یمكن أن یستفید الاستثمار ابتداء من تاریخ الشروع في استغلاله من الامتیازات 

:(3)التالیة 

، )IBS(سنوات من الضریبة على أرباح الشركات )5(، وأقصاها )2(الإعفاء طیلة فترة أدناها سنتان -

الرسم على النشاط المهني (، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري (*))VF(والدفع الجزافي 

).%2ونسبته )TAP(حالیا

.بعد انقضاء فترة الإعفاء%15تطبیق نسبة منخفضة  على الأرباح التي یعاد استثمارها، والمقدرة بـ -

، والرسم على النشاط المهني )VF(، والدفع الجزافي )IBS(الضریبة على أرباح الشركات الإعفاء من-

)TAP(في حالة التصدیر حسب رقم أعمال الصادرات المحقق ،.

تستفید المشتریات، من السوق المحلیة للسلع، المودعة لدى الجمارك والموجهة لتمویل المنتوجات، -

.(1)والرسومالمعدة للتصدیر من إعفاء من الحقوق

II-2-الامتیازات المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة وأقصى الجنوب:

تستفید الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة، والمصنفة حسب المناطق للترقیة، ومناطق للتوسع 

.(2)الاقتصادي، التي تساهم في التنمیة الجهویة من امتیازات ضریبیة 

.، المشار إلیه سابقا12-93شریعي رقم ، المرسوم الت18أنظر المادة (3)
من قانون المالیة لعام )23(كما نصت المادة ).%4(قد حددت نسبته بـ )VF(أن الدفع الجزافي :2002من قانون المالیة لسنة )7(نصت المادة (*)

).%3(هي ) VF(أن نسبة 2003
.بقا، المشار إلیه سا12-93، المرسوم التشریعي رقم 19المادة (1)
.المشار إلیه سابقا12-93من قانون رقم 20أنظر المادة (2)
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Les-بالمناطق المطلوب ترقیتها(الشأن یقصد  وفي هذا zones à promouvoir( المناطق المحرومة والفقیرة

.والمعزولة

وتعرف المناطق .ومن ثم فإن الدولة تبذل مجهودا، من أجل القضاء على التأخر الاجتماعي في هذه المناطق

ستوى الوطني أو المستوى الولائي في إشباع بالبلدیات التي تعرف تأخرا هاما بالنسبة للم''المطلوب ترقیتها 

.(3)"الحاجیات الاجتماعیة في مستوى التجهیز وفي مستوى المداخیل

:وقد توصلت الدراسة، إلى تحدید المناطق الواجب ترقیتها والمتمثلة في

مجموعة هامة من البلدیات في الهضاب العلیا والسهوب والجنوب، ومجموعة البلدیات الحدودیة، وبعض

بلدیة 671أدت هذه الدراسة إلى وجود .المناطق الجبلیة، ومناطق آهلة بالسكان تعرف حجما كبیرا من البطالة

%25نسمة أي بنسبة 5.751.000تحتوي على .بلدیة موجودة في القطر الجزائري1541من مجموع 

  .انمن السك%26أي بنسبة 333.810من مجموع السكان، وحجم البطالة یرتفع إلى 

توزع هذه البلدیات حسب %21,9.وهذه النسبة مرتفعة بالمقارنة بنسبة البطالة على المستوى الوطني التي تبلغ

:(1)المناطق الجغرافیة التالیة

من المناطق المطلوب %26,2نسمة یمثل 1.504.204عدد السكان بما هو :بلدیة في الجنوب160-

.من المناطق المطلوب ترقیتها%22,3فردا یمثل 74.550وحجم البطالة بها .ترقیتها

من المناطق المطلوب %25,6نسمة یمثل 1.470.570عدد السكان بها :بلدیة في الهضاب العلیا194-

.من المناطق المطلوب ترقیتها%27,5فردا یمثل 91.900وحجم البطالة بها .ترقیتها

:والمناطق الآهلة بالسكانبلدیة في المناطق الجبلیة والحدودیة، 317-

من المناطق المطلوب ترقیتها، وحجم البطالة بها %48,3نسمة یمثل 2.776.490عدد السكان بها 

.من المناطق المطلوب ترقیتها%50,2یمثل 167.360

، المتضمن كیفیة 1989فبرایر 7المؤرخ في 09-89، المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 1991سبتمبر 14المؤرخ في 321-93أنظر المرسوم التنفیذي رقم (3)

والمتعلق بالتهیئة العمرانیة 1987ینایر 27المؤرخ في 03-87رقم  من القانون51تحدید المناطق الواجب ترقیتها في إطار المادة 
.27-26:، مرجع سابق الذكر، ص...علیوش قربوع كمال، -(1)



التحفیزات الجبائیة والاستثمار:الفصل الثالث

- 68 -

Zones(أما مناطق التوسع الاقتصادي * d’expansions économiques:( فإنها تتكون من الفضاءات

والتي تزخر بطاقات .صادیة، التي تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعيالجیواقت

والهدف . من الموارد الطبیعیة والبشریة، والهیاكل القاعدیة الكفیلـة بتسهیـل إقامة مشاریع إنتاج السلع والخدمات

طق التي تحتوي على عناصر ذات من تكوین مناطق التوسع الاقتصـادي، هو التوصل إلى إبراز بعض المنا

.حیویة اقتصادیة على المدى المتوسط والقصیر

، )المناطق الواجب ترقیتها ومناطق التوسع الاقتصادي(إذن یستفید المستثمرون في المناطق الخاصة 

مرحلة المرحلة الأولى هي مرحلة إنجاز الاستثمارات، والمرحلة الثانیة هي :من امتیازات جبائیة حسب مرحلتین

.استغلال الاستثمارات

La(في مرحلة إنجاز الاستثمارات - période de réalisation l’investissement:(

إن منح الامتیازات الضریبیة، أثناء مرحلة إنجاز الاستثمار، في هذا النظام هي نفس الامتیازات 

من القانون رقم 17ر الموضحة في المادة الممنوحة للاستثمار في إطار النظام العام أثناء مرحلة إنجاز الاستثما

93-12.

:الامتیازات الممنوحة عند مرحلة استغلال الاستثمارات-

تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة، المصنعة حسب المناطق المطلوب ترقیتها ومناطق 

مارات، ابتداء من تاریخ الشروع وتستفید هذه الاستث.سنوات3التوسع الاقتصادي، في مدة لا یمكن أن تتجاوز 

:(1)من الامتیازات التالیة)APSI(في الاستغلال بناء على قرار الوكالة  

طیلة فترة )TAP(الإعفـاء من الضریبة على أرباح الشركات، والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهنـي -

.سنوات من النشاط الفعلي10سنوات و5تتراوح بین 

ملكیات العقاریة، التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري، ابتداء من تاریخ الحصول علیها إعفـاء ال - 

.سنوات 10و  5طیلة فترة بین 

من النسبة المخفضة للأرباح، التي یعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة نشاط %50تخفیض -

.المنصوص علیها سابقا

.المشار إلیه سابقا12-93المرسوم التشریعي ):22(المادة -(1)
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، في حالة )TAP(رباح الشركات، والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهنـي الإعفـاء من الضریبة على أ-

).سنوات 10و 5بین (التصدیر حسب رقم أعمال الصادرات، بعد فترة الإعفاء المؤقت المحدد سابقا 

یمكن الدولة، أن تمنح بشروط إمتیازیة، قد تصل إلى الدینار الرمزي تنازلات عـن أراض تابعة للأملاك -

.(1)وطنیة، لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة ال

II-2-1-الامتیازات المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة:

:تعریف وهدف المنطقة الحرة-1

تقع في مساحات .منطقة تمارس أنشطة صناعیة، وخدمات أو أنشطة تجاریة"تعرف المنطقة الحرة على أنها 

"، حدودها قد تشتمل على مطار أو ملك وطني، أو تقع بالقرب من میناء أو مطار أو منطقة صناعیةمضبوطة
(2).

أنه یمكن القیام باستثمارات تنجز انطلاقا، من تقدیم "، 12-93من المرسوم التشریعي )25(وقد نصت المادة 

نك المركزي الجزائري، الذي یتأكد ومستعرة رسمیا من البحصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحویل الحر،

حیث تتم عملیة الاستیراد أو التصدیر أو .قانونا من استیرادها في مناطق من التراب الوطني تسمى مناطق حرة

".التخزین أو التحویل أو إعادة التصدیر، وفق إجراءات جمركیة 

وجات المصنعة، والحصول على العملة والهدف الرئیسي من إنشاء المناطق الحرة، هو ترقیة الصادرات من المنت

وهذه هي الأهداف . وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.الصعبة، وخلق منصب الشغل ونقل التكنولوجیا

.التي تصبو الجزائر إلى تحقیقها في هذا المجال

:خصائص المناطق الحرة-2

:ي، الخصائص التالیةحتى تتضح الرؤیة حول مفهوم المناطق الحرة حدد المشرع الجزائر 

تتم فیها عملیات الاستیراد والتصدیر أو التخزین أو التحویل، أو إعادة التصدیر وفق إجراءات جمركیة -

.مبسطة

.من نفس المرسوم):23(المادة -(1)
.33:ق، ص، مرجع ساب...علیوش قربوع كمال، -(2)
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تتم المعاملات التجاریة في هذه المناطق، بعملات قابلة للتحویل، مسعرة من البنك المركزي الجزائري -

).بنك الجزائر(

نفیذي، بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة، ویحدد موقعها الجغرافي تحدث المنطقة الحرة بمرسوم ت-

.(1)وحدودها ومساحتها، وعن الاقتضاء یحدد الأنشطة التي یسمح بممارستها

.یتم استغلال المنطقة الحرة عن طریق إمتیاز، ویخضع ذلك لقواعد التجارة الخارجیة-

:امتیاز الاستثمار في المناطق الحرة-3

:تص الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة بالامتیازات التالیةتخ

)Parafiscalité(الإعفـاء من جمیع الضرائب والرسوم، والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي  وشبه الجبائـي -

ساهمات باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة بالسیارات السیاحیة غیر المرتبطة باستغلال المشروع، والم.والجمركي

.(2)والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي

تعفى عائدات رأس المال الموزعة، الناتجة عن نشاطات اقتصادیة تمارس في المناطق الحرة من الضرائب -
(3).

.(4)من مبلغ أجورهم %20بنسبة )IRG(یخضع العمال الأجانب لنظام الضریبة على الدخل الإجمالي -

أو التي هي لازمـة لاستغلالـه بكل حریة، وتتم .ورد السلع والخدمات التي تدخل في إنجاز الاستثمارتستـ-

-93من المرسوم التشریعي رقم 31المادة (تسویة هذه العملیات وفق تنظیم الصرف الخاص بالمناطق الحرة 

12.(

.م الخاص في الجزائریرخص للمستثمرین في المناطق الحرة، أن یقوموا ببیع حصة من إنتاجه-

یمكن للمستثمرین الذین یعملون في المناطق الحرة، أن یوظفوا العمال والمواطنین والمؤطرین الأجانب بدون -

.شكلیات مسبقة

).2(، یتعلق بالمناطق الحرة، المادة 1994أكتوبر 17مؤرخ في 320-94المرسوم التنفیذي رقم -(1)
.، المشار إلیه سابقا12-93المرسوم التشریعي رقم ):28(المادة -(2)
.من نفس المرسوم):29(المادة -(3)
.من نفس المرسوم):30(المادة -(4)
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II-2-2-امتیازات الاستثمارات المنجزة في المناطق أقصى الجنوب:

أدرار –تندوف :ق الإداریة للولایات التالیةالمناطتتمثل مناطق أقصى الجنوب، المساحة الإقلیمیة المشكلة، من

.إلیزي-تمنراست –

:تستفید الاستثمارات المنجزة بهذه المناطق، بالامتیازات التالیة

:في مرحلة إنجاز الاستثمار-

 الإعفاء من ضریبة نقل الملكیة بمقابل، بالنسبة لكل المشتریات العقاریة المنجزة في إطار

.الاستثمار

فیما یخص الحق الثابت على العقود التأسیسیة، ‰5ض یقدر بـ تطبیق معدل مخف ،

.والزیادات في رأس المال

 الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة على السلع والخدمات، التي توظف مباشرة في إنجاز

الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو محصلا علیها من السوق المحلیة، إذا كانت هذه السلع 

).TVA(جهة لإنجاز عملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة والخدمات مو 

في مجال الرسوم الجمركیة على السلع المستوردة التي )%5(تطبیق معدل مخفض یقدر ب ،

.)1(تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

:)2(في مرحلة استغلال الاستثمار-

 سنوات من الضریبة على أرباح الشركات 10الإعفـاء لمدة)IBS((*) والدفع الجزافـي ،)VF( ،

).TAP(والرسم على النشاط المهني 

(1) MINISTERE des finances ; direction général des impôts : guide fiscale des investisseurs, 1999,…., op.cit, P :26.
(2) Ibid,…, P : 26.

.تندوف، أدرار، تمنراست، إلیزي:إذا كانت مداخیل ناتجة عن نشاط قائم في ولایات(*)

%50مقداره )IBS(، والضریبـة على أرباح الشركات )IRG(الضریبة على الدخل الإجمالي فإن القانون الجبائي یمنح بشكل استثنائي، تخفیض عن مبلغ 

-2002-2001-2000تطبق على المداخیل المحققة في السنوات )%50(، بمعنى أن نسبة التخفیـض 2000سنوات ابتداء من أول جانفي 5لمدة 

2003-2004.

.61:، ص2002الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، منشورات الساحل، الجزائر :لضرائبوزارة المالیة، المدیریة العامة ل:المصدر



التحفیزات الجبائیة والاستثمار:الفصل الثالث

- 72 -

ابتداء من تاریخ .إعفاء الملكیات العقاریة، التي تدخل في إطار الاستثمار، من الرسم العقاري

.سنوات10الحصول علیها لمدة 

 على سنوات، من الضریبة على أرباح الشركات، والدفع الجزافي والرسم 10الإعفاء بعد مدة

.النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة على رقم الأعمال المحقق من الصادرات

II-3-الضمانات الممنوحة للاستثمارات

النظام العام، والنظام :بالإضافة إلى الامتیازات الممنوحة للمستثمرین، في مختلف الأنظمة المذكورة سابقا

.ف منها تشجیع الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشركان الهد. الخاص، ونظام مناطق أقصى الجنوب

.واستثمار القطاع الخاص، وانفتاح الجزائر على هذه الاستثمارات، إنما هدفه أیضا إرساء قواعد اقتصاد السوق

.من أجل خلق مناصب جدیدة للشغل، والحصول على العملة الصعبة

الاستثمار الجدید لا توصل إلى نتائج جیدة، ما لم تتوج بضمانات ولكن هذه الامتیازات الممنوحة، في ظل قانون 

.على المستوى الداخلي والدولي

II-3-1-الضمانات الممنوحة للاستثمارات على المستوى الداخلي:

:تتجلى الضمانات الداخلیة الممنوحة للاستثمارات، في الحمایة القانونیة والحمایة القضائیة

:ثل الحمایة القانونیة في المبادئ التالیةتتم:الحمایة القانونیة-1

یحظى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب، بنفس المعاملة التي یحظى بها الأشخاص -

من 38المادة (الطبیعیون والمعنویون الجزائریون، من حیث الحقوق والالتزامات المتعلقة بالاستثمار 

).12-93المرسوم التشریعي 

أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا لا تطبق المراجعات،-

.12-93(المرسوم التشریعي  -93(من المرسوم التشریعي 39المادة (إلا إذا طلب المستثمر ذلك )

وحسب هذه المادة أن المستثمر محمي من التغیرات التي تطرأ في التشریع الجزائري في ).12

وهذا یعتبر تقیید للتشریع .وهذا ما یؤدي إلى تجمید القانون الجزائري المتعلق بالاستثمارات.المستقبل

.الجزائري ومن أجل أن یطمئن المستثمرون الأجانب
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یمكن أن تكون الاستثمارات، التي تستفید من الامتیازات المنصوص علیها في هذا المرسوم التشریعي، -

م مستأنف الاستثمار أمام الوكالة بالوفاء بجمیع الالتزامات، التي ویلتز .موضوع تحویلات أو تنازلات

.والتي سمحت بمنح الامتیازات وإلا ألغیت هذه الامتیازات.تعهد بها المستثمر الأصلي

إن الضمان القضائي للاستثمارات، یمثل في قضاء الدولة الجزائریة، أو اللجوء إلى :الضمان القضائي-2

جدت اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف، أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولة إذا و . التحكیم الدولي

.المستثمر

(12-93من المرسوم التشریعي )41(وهذا ما نصت علیه المادة  یعرض أي نزاع یطرأ بین المستثمر :

یة ضده، على المحاكم الأجنبي والدولة الجزائریة، إما بفعل المستثمر وإما نتیجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائر 

تتعلق بالصلح .المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقیات ثنائیة، أو متعددة الأطراف، أبرمتها الدولة الجزائریة

أو یسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى .أو اتفاق خاص ینص على شرط التحكیم.والتحكیم

).م خاصیتحك

II-3-2- على المستوى الدوليالضمانات الممنوحة:

هي انضمام الجزائر إلى الاتفاقیة الخاصة .من الضمانات الأساسیة الممنوحة للمستثمرین، على المستوى الدولي

بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، بین الدول ورعایا الدول الأخرى، والموافقة على الاتفاقیة المتضمنة 

.)1(ستثمـاراتإحداث الوكالة الدولیة لضمان الا

:(*))ICSID(انضمام الجزائر إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار -1

أنشأت الاتفاقیة الخاصة بتسویة .جانبمن أجل حل منازعات الاستثمار، بین الدول والمستثمرین الأ

، 1965أوت  25ن في المبرمة بواشنط.لدول المتعاقدة الأخرىمواطني ابین الدول، وبین منازعات الاستثمار

.)2()المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار(مركزا دولیا لتسویة منازعات الاستثمار هو 

، یتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول 1995ینایر 21المؤرخ في 04-95أمر رقم :أنظر(1)

:، ص1995فبرایر 15، الموافق لـ 7ضمنة إحداث الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات، الجریدة الرسمیة، العددویتضمن الموافقة على الاتفاقیة المت-الأخرى

7.
(*)ICSID: the international center for settlement of investment disputes.

، دار الجامعة الجدیدة )أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار(للاستثمار، المضیفةالتحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة:جلال وفاء محمدین(2)

.13:، ص2001للنشر، مصر 
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ویعتبر هذا المركز هیئة متخصصة في تسویة المنازعات التي تنشب بین الدول المتعاقدة والمستثمرین 

.ة التحكیم وفقا لما تقضي به الاتفاقیةالمركز بإدار الأجانب من الأفراد أو الشركات الخاصة، ویقوم هذا

ومن الشروط الأساسیة لصحة تقدیم النزاع إلى محكمة المركز یجب تقدیم التصریح الكتابي لكلا الطرفین 

).الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي(

الدول ذات السیادة ولهذا المركز أهمیة قصوى، من حیث أنه یمكن للأفراد الوقوف على قدم المساواة مع

.)1(في إجراءات التحكیم

یعتبر في حد ذاته ضمان للمستثمرین الأجانب، حتى .وبالتالي فإن انضمام الجزائر إلى هذا المركز

.الجزائريیكونوا مطمئنین لرؤوس أموالهم المستثمرة، داخل الوطن 

:المصادقة على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار-2

بسیول، تحت 1985أكتوبر 11الدولیة لضمان الاستثمار، في تاریخ الوكالة قد تمت اتفاقیة إنشاء ل  

)2(والهدف الذي أنشأت من أجله هذه الوكالة حسب ما جاء في المادة .رعایة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر

:من الاتفاقیة

وعلى الخصوص إلى .یة فیما بین الدول الأعضاءهدف الوكالة هو تشجیع تدفق الاستثمار، للأغراض الإنتاج(

الدولیة ومنظمات التمویل التمویل وشركة .الدول النامیة الأعضاء، تكملة لأنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر

:الدولیة الأخرى، وتقوم الوكالة تحقیقا لهذا الهدف بما یلي

ادة التأمین ضد مخاطر غیر التجاریة، لصالح إصدار ضمانات، بما في ذلك المشاركة في التأمین، وإع-

.الاستثمارات في دولة عضو التي تعد من الدول الأعضاء الأخرى

القیام بأوجه النشاط المكملة المناسبة، التي تستهدف تشجیع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامیة الأعضاء -

.فیما بینها

).لك ضروریا أو مرغوبا فیه لخدمة الهدف منهاانویة أخرى، كلما كان ذثممارسة أیة صلاحیات -

.14:، صقباسلا نفس المرجع(1)
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ینایر 21وبمصادقة الجزائر على الاتفاقیة المتضمنة، إحداث الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات في 

ید من ثقة ز یكون قد وفرت للمستثمرین الأجانب، ضمان آخر لا یقل أهمیة عن الضمانات الأخرى، ی.1995

وكذلك بانضمام الجزائر إلى المعاهدات الدولیة المتعددة الأطراف والثنائیة . بواطمئنان المستثمرین الأجان

ومهدت .تكون قد حققت الشروط الأساسیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة.المتعلقة بالاستثمارات الخارجیة

.الطریق إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق وتحریر الاقتصاد الوطني

III. الجبائیة للاستثمارالاطار المؤسساتي للتحفیزات.

III-1- إنشاء وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها)APSSI((*)

.1993أكتوبر 05، المؤرخ فـي 12-93ریعي رقم شبمقتضى المرسوم الت)APSSI(أنشـأت وكالـة 

  ).11(إلى ) 7(المتعلق بترقیة الاستثمار، لاسیما المواد من 

، المتضمن صلاحیات 1994أكتوبر 17الموافق لـ319-94وم التنفیذي رقم وتدعم هذا القانون، بالمرس-

مؤسسة عمومیة ذات (التي عرفها بأنها ).APSSI(وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 

وتوضع تحت ). الوكالة(في صلب النص  ىطابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتدع

.)1()صایة رئیس الحكومةو 

یجمع كل الهیئات والمؤسسات والإدارات المعنیة بالاستثمار في )شباك وحید(ؤسس الوكالة في شكل تو   

، ومصلحة الضرائب، بنك الجزائر، المركز الوطني للسجل التجاري، APSSIوهذا الشباك یضم وكالة .الجزائر

وهو یسمح، بتأدیة كل الإجراءات .)2(ة، والبیئة، والشغلمصلحة الجمارك، إدارة الأملاك العمومیة والبلدی

.الاستثمارلإنجاز مشاریع .المطلوبة

ومساعدة المستثمرین في جمیع المجالات الاقتصادیة على إنجاز مشاریعهم ویضمن أفضل التسهیلات لعملیة 

.الاستثمار في الجزائر

(*)- (APSSI) : Agence de promotion, du soutien et de suivi de l’investissement.
، )1المادة(متابعتها و  من صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها، المتض1994أكتوبر 17المؤرخ في 319-94مرسوم تنفیذي رقم (1)

.1994أكتوبر 19، بتاریخ 67الجریدة الرسمیة رقم 
(2) APSSI : Algeria investment focus, 5-6 décembre 1998 ; P : 17.
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نح أو رفض المزایا المطلوبة في أجل أقصاه كما أن الشباك الوحید یقوم بإبلاغ المستثمرین، قرار م

.)3(یوما، وتسلم كل الوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز الاستثمار)60(

:تتمثل أهداف الوكالة فیما یلي:(*)APSSIأهداف وكالة -

مساعدة المستثمرین على إنجاز مشاریعهم.

تصرف المستثمرینحت لمي توضع كل المعلومات الخاصة بطبیعة المحیط الاقتصادي الوطني والعا.

 المساهمة في تطویر وترقیة فضاءات وأشكال جدیدة للاستثمار في السوق الوطنیة والمناطق الحرة

.المنجزة بالجزائر

فاء الإجراءات اللازمة للاستثمار بإقامة الشباك الوحیدتیتساعد المستثمرین، في إس.

 :ةتقوم الوكالة بالمهام التالی):APSSI(مهام وكالة -

 إطار السیاسة في  12- 93تقرر منح المزایا المرتبطة بالاستثمارات، في إطار المرسوم التشریعي

).319-94من المرسوم التنفیذي 3المادة (الاقتصادیة الوطنیة 

تضمن متابعة احترام المستثمرین للالتزامات التي تعهدوا بها بالاتصال مع الإدارات المعنیة.

 بقرار منحه  هاالاستثمار، الذي أودعه وتبلغه ضمن الأشكال ذاتباستلام تصریح تشعر المستثمر كتابیا

.المزایا المطلوبة أو رفضها

 قصد صیاغة قرار منح المزایا التي یطلبها المستثمر أو .الاستثمارتجري التقویم المطلوب، لمشاریع

.رفضها

حجمها والتكنولوجیا المستعملة حدد المشاریع التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، من حیثت

).319-94، المرسوم التنفیذي 4المادة (

الاستثمارتضمن تنفیذ كل تدبیر تنظیمي مرتبط ب.

الاستثمارقرار تتخذه الوكالة إلزامیا، للإدارات والهیئات الأخرى المعنیة ب يتسهر على جعل أ.

(3) Ibid, P : 17.
.1995منذ شهر مارس APSSIللإشارة بدأ نشاط وكالة (*)
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III-2-ر في الجزائرالاستثمالدعم وتطویر حدیثة أجهزة وهیئات انشاء:

III-2-1-لاستثمارالوطني ل سالمجل:

، المتعلق بتطویر 2001غشت 20مؤرخ في 03-01لقد أنشأ هذا المجلس بواسطة الأمر رقم 

:)1(الحكومة ویكلف هذا المجلس بما یليرئیس الاستثمار تحت رئاسة 

.الاستثمار وأولویاتهایقترح استراتیجیة تطویر -

.لاستثمار مسایرة للتطورات الجاریةیزیة لیقترح تدابیر تحف-

.الاستثماراتفي المزایا التي تمنح في إطار صلیف-

ل على ضوء أهداف هیئة الإقلیم،، فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من النظام الاستثنائي، صیف-

خاصة الهمیة الأثمارات ذات الاستوكذا . والمتعلقة بالمناطق التي تتطلب تنمیتها، مساهمة خاصة من الدولة

.بالنسبة للاقتصاد الوطني

.یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم الاستثمار وتشجیعه-

.الاستثمار وتطویرهایحث ویشجع على استحداث مؤسسات، وأدوات مالیة ملائمة لتمویل -

، والمتعلق بتشكیلة المجلس الوطني 2001سبتمبر 21مؤرخ في ال 281-01وحسب المرسوم التنفیذي رقم -

:)1(فقد حدد هذا المجلس الأعضاء المشكلة لهذا المجلس كما یلي.للاستثمار وتنظیمه وسیره

لف بالجماعات المحلیةـالوزیر المك-لاصلاحاتسیق االوزیر المكلف بالمساهمة وتن-الوزیر المكلف بالمالیة-

الوزیر المكلف -الوزیر المكلف بالصناعة- مـالوزیر المكلف بالطاقة والمناج-لتجارةالوزیر المكلف با-

.الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة-الوزیر المكلف بالتعاون-بالمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة

تثمار، الاسیحضر في هذا المجلس رئیس مجلس الإدارة، والمدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر 

میدان ویمكن أن یستعین المجلس بأي شخص آخر له كفاءة في ، المجلس بصفة ملاحظیناجتماعات

:، ص)19(، المادة 2001غشت 22الصادر في 47، یتعلق بتطویر الاستثمار، الجریدة الرسمیة العدد 2001غشت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم (1)

07.
55سمیة العددالمتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره، الجریدة الر 2001سبتمبر 24المؤرخ في 281-01مرسوم تنفیذي رقم -(1)

.5المادة (، 2001سبتمبر 26الصادر یوم  (
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ویمكن استدعاؤه عند الحاجة من رئیسه أو بطلب من .)2(أشهر3ویعقد هذا المجلس مرة واحدة كل .الاستثمار

.أحد أعضائه

III-2-2- إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار)ANDI(*)(:

مؤرخ في 03-01بواسطة الأمـر رقم .، لدى رئیس الحكومة)ANDI(أنشأت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

من هذا الأمر صدر المرسوم )6(وعملا بأحكـام المادة ، )3(والمتعلق بتطویر الاستثمار2001غشت 20

وكالة الوطنیة لتطویر المتضمن صلاحیات ال.2001سبتمبر 24، المؤرخ في 282-01التنفیذي رقم 

والذي عرف هذه الوكالة على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع .الاستثمار وتنظیمها وسیرها

ویمارس وزیر المساهمة وتنسیق الإصلاحات المتابعة العملیة لجمیع .بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

.)4(أنشطة الوكالة

.الجزائر، وتتوفر للوكالة هیاكل غیر مركزیة على المستوى المحليیكون مقر الوكالة في مدینة 

.، المشار إلیه سابقا281-01من المرسوم التنفیذي رقم ):6(المادة -(2)
(*)- ANDI : Agence national de développement d’investissement.

.یه سابقا، المشار إل2001غشت 20المؤرخ في 03-01من الأمر رقم ):6(المادة -(3)
والمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، الجریدة 2001سبتمبر 24المؤرخ في 282-01المرسوم التنفیذي رقم (4)

).1(، المادة 2001سبتمبر 26الصادر في 55الرسمیة العدد 
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:)1(هناك عدة مهام منوطة بهذه الوكالة وهي كما یلي:مهام الوكالة-

تتولى ترقیة وتطویر ومتابعة الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة.

ع الاستثماراتتستقبل وتعلم وتساعد المستثمرین المقیمین وغیر المقیمین، في إطار تنفیذ مشاری.

 تسهیل إستیفاء الشكلیات التأسیسیة، عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاریع من خلال الشباك

.الوحید

بهتمنح المزایا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتیب المعمول.

التأكد من احترام الالتزامات، التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء.

المؤرخ 03-01من الأمـر رقم 28لاستثمار، المنصـوص علیه في المادة تسیر صندوق دعم ا

.(*)2001غشت  20في 

 المذكور سابقا03-01من الأمر رقم ) 24(و) 23(تقیم الشباك الوحید طبقا لأحكام المادتین.

 الاستثمار، وتكون بنكا للمعطیات الاقتصادیة وتضعه تحت تصرف أصحاب تحدد فرص

.المشاریع

 كل الوثائق الضروریة، التي تسمح لأوساط العمل، بالتعرف الأحسن على فرص تجمع

.وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطیات.الاستثمار

 تقوم بالمبادرة في مجال الإعلام والترقیة والتعاون، مع الهیئات العمومیة والخاصة في الجزائر

لاستثمار في الجزائر، وبفرص العمل والشراكة فیها ف بالمحیط العام لوفي الخارج، بهدف التعری

.والمساعدة على إنجازها

لاستثمارات، وتقترح على السلطات المعنیة التدابیر اإنجاز یق تحدد العراقیل والضغوط التي تع

.التنظیمیة والقانونیة لعلاجها

 أنفا، یمكن للوكالة أن تكلف  كورلمذا  282- 01 من المرسوم التنفیذي رقم)5(وفقا للمادة

وتنظیم ندوات .لاستثمارمجموعة من الخبراء من أجل معالجة مسائل خاصة مرتبطة با

).4(والمادة )3(ادة المذكور سابقا، الم282-01المرسوم التنفیذي رقم :أنظر(1)
ینشأ صندوق لدعم الاستثمار في شكل تخصیص خاص، ویوجه هذا الصندوق :ما یلي2001غشت 20المؤرخ في 03-01من الأمر 28تنص المادة  (*)

لأساسیة الضروریة لإنجاز الاستثمار ولاسیما منها النفقات بعنوان أشغال المنشات التمویل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزایا الممنوحة للاستثمارات،

.للاستثمار النفقات التي یمكن إدخالها في هذا الحسابویحدد المجلس الوطني.
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وملتقیات وأیام دراسیة متعلقة بهدف الوكالة، وإقامة علاقات تعاون مع هیئات مماثلة أجنبیة، 

ارب المماثلة التي أجریت والمتعلقة بالتج،واستغلال كل الدراسات والمعلومات المتصلة بهدفها

.في بلدان أخرى

لاستثمار، وإلى السلطة الوصیة كل تقریر واقتراح یم إلى المجلس الوطني لدتقوم الوكالة بتق

.تدابیر مرتبطة بتطویر الاستثمار

:أحكام أخرى خاصة بالوكالة-

 ا ـعتهالاستثمارات ودعمها ومتابتحـول حافظة المشاریع التي كانت تحوزها وكالة ترقیة

)APSSI( إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ،)ANDI.(

 الاستثمار كل عناصر الذمة المالیة المنقولة والعقاریةتحول أیضا إلى الوكالة الوطنیة لتطویر،

وكذلك المستخدمون العاملون ،التي كانت تحوزها وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

.بها

الاستثمار في الحقوق والواجبات، محل وكالة ترقیة الاستثمارات طنیة لتطویر ل الوكالة الو حت

أكتوبر 17المؤرخ في 319-94المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،ودعمها ومتابعتها

ا ـصلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیـة الاستثمارات ودعمھأحكام هذا المرسوم المتضمن لغىثم ت.1994

).2001سبتمبر 24المؤرخ في 282-01من المرسوم التنفیذي رقـم 52و51نظر المادتین أ(ومتابعتھا 

من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر 2002مارس 20نظم ملتقى وطني یوم ،وفي ضوء هذا المرسوم

لصناعة بغرفة التجارة وا،، أشرف علیه السید نائب المدیر العام للوكالة)1(بولایة وهران)ANDI(الاستثمار 

-01ضوء الأمر رقم  على ،والذي دارت أشغاله حول النصوص القانونیة لتنظیم الاستثمار في الجزائر.بوهران

.حیث أوضح نائب المدیر العام، أمام المستثمرین والمتعاملین الاقتصادیین. 2001أوت  20المؤرخ في 03

وسیفتح .ولایة48ابیك موحدة على مستوى فتح شب،)ANDI(أنه من بین الإجراءات التي حولت إلى الوكالة 

أول شباك وحید بولایة وهران بعد العاصمة، ثم في كل من عنابة وورقلة وهي خطوة نحو اللامركزیة التي نص 

، حیث یسمح هذا الأخیر للشباك الوحید بمعالجة ملفات المستثمرین، وكذا اتخاذ القرارات 03-01علیها أمر رقم 

.لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام خاصة في المدن الداخلیة ولاسیما ولایات الجنوبوهذا .في عین المكان 

.2002مارس 21، الصادرة یوم الخمیس 1118جریدة الرأي، العدد (1)
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III-2-3- خلق الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب)ANSEJ(

08المؤرخ في 295-36أنشأت الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، بواسطة المرسوم التنفیذي رقم 

ى إنشاء وكالة وطنیة قادرة على مساعدة الشباب في التخلص من حیث نص هذا المرسوم عل.1996سبتمبر 

.ظاهرة البطالة، ودفعهم إلى عالم الشغل

من أجل دعم ومتابعة المؤسسات الصغیرة المنشأة .كما تعمل هذه الوكالة تحت سلطة رئیس الحكومة

وتتمتع هذه الوكالة .حكومةویتولى الوزیر المكلف بالتشغیل المتابعة العملیة لنشاطات ال.من طرف الشباب

یمكن إنشاء فرع و ..في حین یوجد مقر الوكالة في الجزائر العاصمة.بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

.جهوي أو محلي بناء على قرار مجلسها التوجیهي

:تكمن مهام الوكالة في النقاط التالیة):ANSEJ(مهام وكالة -

الاستثماریةع، في إطار تطبیق مشاریعهم ترافق وتدعم وتتابع أصحاب المشاری.

لاسیما منها الإعانات .تقوم بتسییر تخصیصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب

.وتخفیض نسب الفائدة، في حدود العلاقات التي یضعها الوزیر المكلف بالتشغیل

ات المالیة، تبلغ الشباب أصحاب المشاریع المرشحین، بالاستفادة من قروض البنوك والمؤسس

.وبالإعانات والامتیازات الممنوحة لهم عن طریق الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب

 الاستثمارات التي ینجزها الشباب ذوي المشاریعتتابع.

 تشجیع كل أشكال الأعمال الرامیة إلى ترقیة تشغیل الشباب من خلال التكوین والتشغیل

.قیات مع كل هیئة أو مؤسسة ترغب في ذلكوالتوظیف الأولى، عن طریق إبرام اتفا

 تضع تحت تصرف الشباب أصحاب المشاریع، كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني

.والتشریعي والتنظیمي المتعلق بممارسة نشاطاتهم

:ومن أجل السیر الحسن لمصالح الوكالة فإنها تقوم بـ

كما .المشاریع الاستثماریة لدراسة الجدوىتكلیف مكاتب دراسات متخصصة، ولحساب الشباب ذوي-

تكلف أیضا هیاكل متخصصة لإنجاز قوائم نموذجیة خاصة بالتجهیزات، وتقوم بتنظیم تدریبات لتعلیم 
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الشباب ذوي المشاریع وتجدید معارفهم، وتكوینهم في تقنیات التسییر على أساس برامج خاصة یتم 

.ن بخبراء مكلفین بدراسة المشاریع ومعالجتهاكما تستعی.إعدادها مع الهیاكل التكوینیة

تطبق كل التدابیر التي من شأنها، أن تسمح بتعبئة الموارد الخارجیة المخصصة لتمویل وإحداث -

.نشاطات، واستعمالها في الآجال المحددة

بین تعتبر من1996، في سنة )ANSEJ(وعلى هذا الأساس فإن إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 

.الأسس والأطر القانونیة المسخرة لاستثمار الشباب

الـذي یعتبر .الاستثمار في الجزائـروتعتبـر من بین الدعائم الأساسیة للقانون الجدید لترقیة وتدعیم 

كمناخ ملائم، وموافق للإصلاحات الاقتصادیة التي تشجع الاستثمار الخـاص والاستثمار الأجنبي على حد 

.بین الأحجار الأساسیة لبناء قواعد اقتصاد السوقسواء، وهو من

III-3-بعض الأطر القانونیة الجدیدة لتشجیع وضمان الاستثمارات في الجزائر:

، المتضمن صلاحیات 1994أكتوبر 17المؤرخ في 319-94بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

جاءت عدة مراسیم تنفیذیة .المذكورة سابقا)APSSI(وتنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

المؤرخ 12-93على غرار المرسوم التشریعي الأساسي رقم 2002أخرى وأوامر وأنظمة قانونیة إلى غایة سنة 

والمتعلق بترقیة الاستثمار، والتي كانت تهدف كلها إلى تدعیم وتنظیم وترقیة الاستثمار .1993أكتوبر  5في 

في مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة التي ترمي إلى تأسیس قواعد اقتصاد السوق، وتحریر الاقتصاد .في الجزائر

:الجزائري، نذكر منها
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III-3-1- المتعلق بالمناطق الحرة1994أكتوبر 17المؤرخ في 320-94المرسوم التنفیذي رقم:

المتعلق 12-93سوم التشریعي رقـم من المر )34(إن هـذا المرسوم یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة 

:وهو متعلق بالمناطق الحرة وهو یهدف إلى ما یلي.)1(بترقیة الاستثمار

تحدید امتیاز المنطقة الحرة، وتسییرها الممنوحة الاستغلال إلى الأشخاص المعنویین العمومیین، أو -

ي إطار أنظمة التجارة الخارجیة ف.)2(على أساس اتفاقیة وعن طریق المزایدات الوطنیة والدولیة.الخواص

.المعمول بها)3(والجمارك والصرف والتشغیل

كما أعطى هذا المرسوم حریة التصدیر والاستیراد، للمتعاملین في المناطق الحرة فیما یتعلق بالبضائع -

.والخدمات التي یستلزمها إقامة المشروع

ووسائل النقل للمراقبة الجمركیة عند خضوع المناطق الحرة للحراسة الجمركیة، وخضوع كل الأشخاص-

.)4(دخول أو خروج من المنطقة الحرة 

كما حدد هذا المرسوم نظام التشغیل المتعلق بالمناطق الحرة، فیما یتعلق بتوظیف المستخدمین التقنیین -

.)5(والإطارات من ذوي الجنسیة الأجنبیة 

.1994أكتوبر 19المؤرخة في 67رقم  ، الجریدة الرسمیة1994أكتوبر 17المؤرخ في 320-94من المرسوم التنفیذي )1(أنظر المادة (1)
.من نفس المرسوم التنفیذي)5(و) 4(أنظر المواد (2)
.من نفس المرسوم التنفیذي):7(المادة (3)
.المشار إلیه سابقا320-94قم ر من المرسوم التنفیذي )14(المادة (4)
.23و 22-21:المواد–نفس المرسوم (5)
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III-3-2- والمتعلق بشروط تعیین 1994كتوبر أ 17المؤرخ في 321-94المرسوم التنفیذي رقم

:المناطق الخاصة وضبط حدودها

حیث تصنف المناطق الخاصة .)1(یضمن هذا المرسوم شروط تعیین المناطق الخاصة وضبط حدودها

.)2(إلى مناطق یجب ترقیتها، ومناطق للتوسع الاقتصادي

ها في إطار الكیفیات المحددة في المرسوم أما المناطق المطلوب ترقیتها، یتم تعیینها وضبط حدود

والمتضمن كیفیات تحدید المناطق الواجب ترقیتها في 1991سبتمبر14المؤرخ في 321-21التنفیذي رقم 

.إطار قانون التهـیئة العمرانیة

نطوي على خصائص تأما مناطق التوسع الاقتصادي، فإنها تتكون من الفضاءات الجیواقتصادیة، التي 

د الطبیعیة والبشریة والهـیاكل القاعدیة ار ة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي، وتـزخر بطاقات من المو مشترك

أما هذه المناطق تحدد وفقا للتحلیل الذي .)3(لإنتاج السلع والخدمات،الكفیلة بتسهیل إقامة أنشطة اقتصادیة

،ووسائل الاتصال-التطهیر-في المواد المائیة المتمثلة المؤشراتة، و ـیأخذ بعین الاعتبار المنشآت الأساسی

.والاتصالات السلكیة واللاسلكیة والتزوید بالطاقة

III-3-3- المتعلق بمنح أراضي   1994أكتوبر 17المؤرخ في 322-94المرسوم التنفیذي رقم

:الأملاك الوطنیة الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار

خاصة بالدولة لإنجازالالمرسوم شروط امتـیاز أراضي الأملاك الوطنیة،یحدد هذا

المناطق الواجب ترقیتها ومناطق التوسع .")4(مشاریع الاستثمار الواقعة في مناطق خاصة

ومن هذه الشروط، یجب أن تكون الأراضي المعنیة متوفرة أي غیر مخصصة، ولا محتملة ".الاقتصادي

من 2المادة (ت سیر المصالح العمومیة، أو لإنجاز مشاریع التجهیزات العمومیة التخصیص لأغراض احتیاجا

عها، قو میقدم طلب منح الامتیاز الذي یبین فیه بدقة مساحة القطعة الأرضیة المطلوبة و ).321-94المرسوم 

).1(، المادة 19/10/1994، المؤرخة فـي 67، الجریدة الرسمیة العدد1994أكتوبر17المؤرخ في 321-94م المرسـوم التنفیذي رق(1)
.المشار إلیه أعلاه321-94من المرسوم -)2(المادة (2)
.من نفس المرسوم-)4(المادة (3)
الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بمنح امتیاز أراضي الأملاك الوطنیة 322-94المرسوم التنفیذي رقم (4)

).1(، المادة 67



التحفیزات الجبائیة والاستثمار:الفصل الثالث

- 85 -

سنة قابلة ) 40(و) 20(، ویمنح الامتیاز لمدة تتراوح بین )1(وتصریح الاستثمار للسلطة الإداریة قصد دراسته

.دید حسب الكیفیة المقررة في دفتر الشروطجللت

ول بموجبه الدولة مدة معینة حق الانتفاع بقطعة أرضیة متوفرة خقصد بالامتیاز هو العقد، الذي تیو   

تابعة لأملاكها الخاصة، شخصا طبیعیا أو معنویا یخضع للقانون الخاص مقیما أو غیر مقیم، أو مؤسسة 

.)2(لتستعمل تلك الأرض أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصةعمومیة اقتصادیة

III-3-4- الذي یحدد الحد الأدنى1994أكتوبر 11المؤرخ في 323-94المرسوم التنفیذي رقم

:للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات

،13ضمن خطة التمویل المذكورة في المادة یحدد هذا المرسوم، الحد الأدنى للأموال الخاصة، المقررة 

وفي هذا الصدد .)3(والمتعلق بترقیة الاستثمار1993أكتوبر 5المؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي رقم 

ویحدد الحد .یقصد بالأموال الخاصة، المساهمة الأولیة برأس المال المستثمر فیما یتعلق بالاستثمارات الجدیدة

:)4(الخاصة، بالنسبة لمبلغ الاستثمار المراد إنجازه حسب هذا المرسوم كما یليالأدنى للأموال 

.ملیون دینار جزائري)2(ل أو یساوي قمن المبلغ الإجمالي للاستثمـار، إذا كان هذا الاستثمار ی15%-

)10(یساوي ملیون دج ویقل أو )2(هذا الاستثمار یفوق  كان من المبلغ الإجمالي للاستثمار، إذا20%-

.ملایین دج

أما في حالة .ملایین دج10من المبلغ الإجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الاستثمار یفوق 30%-

29المؤرخ في 35-75لال، فإن الأموال الخاصة المعرفة في الأمر رقم غالإستیزالاستثمارات التي وضعت ح

.، المشار إلیه سابقا322-94من المرسوم التنفیذي رقم -)4(المادة (1)
:أنظر المراجع التالیة(2)

).65:، صAPSSI ،1995النصوص التشریعیة والتطبیقیة، منشورات وكالة (قانون الاستثمارات -

- Ministère des finances : direction général des impôts, guide fiscal des investisseurs 1999,…,op.cit, P : 25.
، 67المحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات، الجریدة الرسمیة عدد 17/10/1994المؤرخ في 323-94المرسوم التنفیذي رقم (3)

).1(، المادة 19/10/1994في  المؤرخة
.من نفس المرسوم-)3(المادة -(4)
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من الكلفة الفعلیة %30یجب أن لا یقل عن )PCN(، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة 1975أبریل 

.)1(لهذه الاستثمارات

III-3-5- یتعلق بتطویر الاستثمار2001غشت 20المؤرخ في 03-01الأمر رقم:

إن هذا الأمر یحدد النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة، 

.)2(ت، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیاز أو الرخصةالمنتجة للسلع والخدما

وجاء هذا الأمر، بنص على الامتیازات الضریبیة والجمركیة التي تستفید منها الاستثمارات المنجزة في النظام 

:العام وهي كما یلي

والتي تدخل مباشرة في إنجاز تطبیق النسبة المخفضة للحقوق الجمركیة المتعلقة بالتجهیزات المستوردة-

.الاستثمار

فیما یتعلق بالسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز )TVA(الرسم على القیمة المضافة  نالإعفاء م-

.الاستثمار

الإعفاء من دفع رسم نقل الملكیة بعوض، فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار الاستثمار -

.)3(المعني

على النظام الاستثنائي، المتعلق بالامتیازات الخاصة بالاستثمارات التي تنجز 03-01كما نص الأمر رقم 

في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، وكذا الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة، بالنسبة 

حافظ على البیئة، وفي هذا المضمار فإن للاقتصاد الوطني، خاصة إذا كانت تستعمل تكنولوجیات من شأنها ت

.المجلس الوطني للاستثمار هو الذي یحدد هذه المناطق المذكورة

:وتستفید المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة من مزایا على مرحلتین كما یلي

.من نفس المرسوم-)4(المادة (1)
.، المشار إلیه سابقا2001غشت 20المؤرخ في 03-01من الأمر رقم )1(المادة (2)
.من نفس المرسوم-)9(المادة  (3)
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حقوق نقل الملكیة، بدفعوهي نفس المزایا الموجودة في النظام العام، المتعلقة:مرحلة إنجاز الاستثمار-

تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل :والرسم على القیمة المضافة، والحقوق الجمركیة، بالإضافة إلى

.)1(، فیما یخص العقود التأسیسیة والزیادات في رأس المال)‰2(بنسبة مخفضة قدرها 

:تترتب عنها المزایا التالیة:مرحلة انطلاق الاستغلال-

، والضریبة على )IBS(سنـوات من النشاط الفعلي، من الضریبة على أربـاح الشركـات ) 10(ة الإعفـاء لمد-

.)TAP(على الأرباح الموزعة، والدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني )IRG(الدخل الإجمالي 

لعقاریة التي تدخل في سنوات ابتداء من تاریخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكیات ا)10(الإعفاء لمدة -

.إطار الاستثمار

حیث یعامل 17، 16، 15، 14ونص هذا الأمر أیضا على الضمانات الممنوحة للمستثمرین في المواد

الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب نفس المعاملة مع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الجزائریین في 

.تثمارمجال الحقوق والواجبات المتعلقة بالاس

، الأجهزة الجدیدة للاستثمار في الدولة الجزائریة، وهي المجلس الوطني للاستثمار، 03-01كما ذكر الأمر رقم 

.(*)وحدد مهام كل جهاز من هذه الأجهزة)ANDI(والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

.من نفس المرسوم-)11(المادة (1)
.(ANDI)من هذا الفصل، مهام كل من المجلس الوطني للاستثمار، وكذا الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار )3(وأن ذكرنا في المبحث قد سبق:للإشارة(*)
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:خلاصة الفصل الثالث

وانب القانونیة والقضائیة لتسهیل عملیاته وحمایة مستثمریه، رغم توفیر الجو الملائم للاستثمار وتهیئة مختلف الج

إلا أنه لم یحقق الأهداف المسطرة، وهذا راجع إلى القیود المفروضة على الاستثمار والحاجة إلى إرساء سجل 

لبیروقراطیة في الإدارة الأعمال لكسب ثقة المستثمرین إضافة إلى عدم الاستقرار السیاسي و الأمني ووجود ا

.لجبائیةا

ولاستقطاب مستثمرین أكثر یساهمون في عملیة التنمیة یجب وضع إستراتیجیة اقتصادیة تضمن التنمیة إلى 

  .ءجانب توفیر المناخ الملائم للاستثمار الذي یتطلب إطارًا تنظیمیًا موثوقًا به ونظامًا عادلا كف
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:خاتمة

لبحث إلى دراسة الإصلاحات الجبائیة ودورها في ترقیة الاستثمار، وبهدف الإجابة لقد تعرضنا من خلال هذا ا

على الإشكالیة الرئیسیة وعلى مختلف الأسئلة الفرعیة المرتبطة بها قمنا بتحلیل مختلف جوانب الموضوع من 

:خلال ثلاثة فصول ولقد حاولنا من خلال العرض الوقوف على النقاط التالیة

لجبائیة والتعدیلات المختلفة تحمل في طیاتها البعد المدروس للجبایة الجزائریة كوسیلة إن الإصلاحات ا-

عصریة وفعالة في خدمة الاقتصاد، وذلك من خلال تعریف جد واضح لهیكل الضرائب والإجراءات 

.الجبائیة البسیطة اتجاه المؤسسة أو المكلف بالضریبة

:لاستثمار یكمن فيإن دور الإصلاح الجبائي في تشجیع وترقیة ا-

 هیكل جبائي مرن وإجراءات جبائیة بسیطة والتي تساهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من خلال

).12-93(توظیفها في قانون 

 جاء بهدف إعطاء الضریبة  صیغة جدیدة تمكنها من رفع موارد 1992إن الإصلاح الجبائي لسنة

.جتماعیة السائدةالدولة والتلاؤم مع الوضعیة  الاقتصادیة والا

 التحفیز الجبائي من أهم الأسالیب التي تعتمد علیها الدولة في سیاستها المالیة بهدف التأثیر في

.المتعاملین الاقتصادیین

:النتائج المتوصل إلیها

دورًا كبیرًا في دفع عجلة التنمیة إلى الأمام، لكن رغم 1992كان الإصلاح الجبائي الذي عرفته الجزائر سنة 

.عدم الاستقرار الكبیر الذي یشهده هذا الأخیر:ذلك لا زالت هناك نقائص في النظام الجبائي الجزائري وأهمها

منذ رغم ما قدمته الدولة من تحفیزات جبائیة للاستثمار من خلال مختلف قوانین الاستثمار التي عرفتها الجزائر 

د نوعًا من الركود وذلك عائد إلى عوائق أخرى من نوع الاستقلال إلى یومنا هذا إلا أن هذا القطاع لازال یشه

.آخر كمشكل البیروقراطیة والمحسوبیة

نحو قطاع الخدمات مما یخلق إن معظم المشاریع الاستثماریة التي استفادت من الامتیازات الجبائیة موجهة 

.عدم التوازن في هیكلة الاستثمار في الدولة
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ذله من مجهودات في سبیل نشر الوعي الضریبي بین المكلفین بالضریبة إلا أنه رغم ما بدلته الدولة ولا زالت تب

.هناك نسب كبیرة من الخاضعین للضریبة بمختلف أشكالها لا تعي مزایا الضریبة التي یمكن لها أن تستفید منها

:التي یمكن إعطاؤهاالاقتراحات

:من خلال استعراضنا لهذه الدراسة نستطیع أن نقترح ما یلي

إعادة النظر في بعض معدلات الضریبة ، كالضریبة على أرباح الشركات مثلا، وذلك بهدف تخفیف -

.العبء الضریبي على المؤسسات وتشجیعها على المضي قدما 

.خفض المخاطر التي تواجه المستثمرین من خلال تحسین نوعیة ونزاهة النظام القانوني-

جذب الاستثمار كإعادة تنظیم القطاع المالي وتنسیق نظام اتباع السیاسات التي تخلق الظروف التي ت-

.الضرائب

.تحسین البنیة الأساسیة وخاصة الموانئ والمواصلات لتشجیع التجارة والاستثمار-

.یجب تبسیط الإجراءات الإداریة داخل الوكالات لتسهیل عملیة الاستثمار-

الت مع التغییر المستمر للتشریعات والقوانین تغییر السیاسة الضریبیة لاكتساب ثقة المكلفین التي لا ز -

.الضریبیة

.إقحام الإطارات الجامعیة للعمل داخل الإدارة الجبائیة وإدخال نظام معلومات لتفادي الغش-

.للاستثمار الخاص من خلال تهیئة المناخ المؤسساتي لذلكیجب خلق أفضل الظروف الممكنة -

.ه سبحانه أن وفقنا إلى إتمام هذا البحثوأخیرًا نحمد الله تعالى ولا حمد إلا ل
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